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قال العماد الأصفهاني : 

لا یكتب انسان كتابا في یومه إلا قال في غده" 

لو غیر هذا لكان أحسن، ولو زید كذا لكان یستحسن

ولو ترك هذا لكان افضل، وهذا من اعظم العبر وهو

". دلیل على استیلاء النقص على جملة البشر



....

.......



12يشكر لنفسه "فإنماشكرمن":





 تفوتني
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تتدخل الإدارة في مختلف نواحي الحیاة الإداریة والاقتصادیة والاجتماعیة قصد تحقیق 
حاجیات المواطنین، ومن بین الأسالیب التي تلجا إلیها الإدارة في هذ التدخل هو الأسلوب 

،فالعقود التي تبرمها الإدارة في هذا الصدد تقام على نوعین من التعاقدات، فالنوع الأول التعاقدي
تها وسلطاتها مما یجعلها أقوى من المتعاقد معها، فیظهر العقد في از بجمیع امتیاتتمسك فیه الإدارة

تمثل شكل ممیز حیث یتضمن شروط غیر مألوفة في مجال عقود القانون الخاص، والنوع الثاني ی
في العقود التي تبرمها الإدارة متخلیة عن امتیازاتها مما یجعلها في موقع موازي مع المتعاقد معها، 

.و من ابرز العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد نجد الصفقات العمومیة

ي تنفیذ مخططات والاقتصادیة الأكثر فعالیة ففتعتبر الصفقات العمومیة الأداة القانونیة
التنمیة المحلیة و الوطنیة، لما لها من دور فعال في حمایة المال العام، وكون الصفقات العمومیة 
من أهم العقود الإداریة، فهي تخضع لطرق خاصة عند إبرامها و تنفیذها وهذا وفق التعریف 

الصفقات «ا : ، حیث جاء فیه247-15من المرسوم الرئاسي رقم02المنصوص علیه في المادة 
العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعول به تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصادیین وفق 
الشروط المنصوص علیها في هدا المرسوم لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال 

.»واللوازم و الخدمات والدراسات

لنا أهمیة الصفقات العمومیة باعتبارها أهم طرق و أسالیب من خلال هذا التعریف یتبینف
الإنفاق العام لتحقیق المصلحة العامة، فقد اعتنى المشرع الجزائري بالصفقات العمومیة فأخضعها 
لتشریع مستقل ومتمیز وهو تشریع الصفقات العمومیة، الذي عرف عدة تطورات منذ الاستقلال 

سیم عدة توضح مدى اهتمام المشرع بالأموال العامة، وكذا رغبته إلى یومنا هذا بصدور أوامر ومرا
في الإصلاح للمحافظة على الاقتصاد بوجه عام، وضمان السیر الحسن و النزیه لإبرام الصفقات 

.العمومیة

إبرامها حیث منح للإدارة سلطات وامتیازات في كافة مراحل الصفقات العمومیة، من بدایة
إذ تملك المصلحة لى غایة تنفیذها على أكمل وجه، وهذا من اجل تحقیق المصلحة العامة أولاإ

حقوق و سلطات تبرز بعد إبرام العقد كسلطة الرقابة و سلطة تعدیل العقد و سلطة توقیع ةدالمتعاق
.اأي أن للإدارة سلطات واسعة اتجاه المتعامل المتعاقد معهالجزاءات و سلطة انهاء العقد،
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،ئري على ان هذه الامتیازات في مختلف قوانین الصفقات العمومیةالقد نص المشرع الجز 
.فمنح للمصلحة المتعاقدة جملة من السلطات التي لا یوجد مثلها على مستوى القانون الخاص

:أهمیة الموضوعأولا :
و ذلك من خلال كونه جدیر بالبحث و الدراسة والتلخیص،و تتجسد أهمیة هذا الموضوع 

و التي التعدیلات المتتالیة التي عرفتها المنظومة القانونیة للصفقات العمومیة،أهمیته بالنظر إلى
المتعاقدة، من أجل الحد من السلوكیات للمصلحةأدت في كل مرة إلى رفع الامتیازات الممنوحة 

ر المال العام من قبل المتعامل المتعاقد، و أیضا تسعى هذه الدراسة و هدالسلبیة قدر الإمكان،
المتضمن تنظیم الصفقات 247-15الى الكشف عن الإجراءات التي جاء بها المرسوم الرئاسي

العمومیة و تفویضات المرفق العام لتحقیق أحسن تنفیذ للصفقات العمومیة.

ضوع تتمثل في  خطورة السلطات الممنوحة للمصلحة المتعاقدة اما الأهمیة العلمیة لهذا المو 
والتي دائما ما تكون تحت غطاء معهاالتي یمكن ان تتعسف في استعمالها ضد المتعامل المتعاقد

.تحقیق المصلحة العامة
:: أسباب اخیار الموضوعثانیا 

:ذاتیة و شخصیةلأسبابو تعود أسباب اختیار هذا الموضوع
.عامل التخصص بالنظر لدراستنا في هذه الشعبة والتخصص في هذا المیدان-
الاهتمام الشخصي بمجال القانون الإداري، خاصة ما تعلق منه بالعقود الإداریة (الصفقات -

العمومیة).
.الرغبة الشخصیة في إضافة وتطویر الموضوع وجعله مرجعا لدارسي القانون-

إشكالیة الموضوع:ثالثا:
وباقي المراسیم السابقة ما 247-15و الجدیر بالذكر إن السلطات التي جاء بها المرسوم 

هي إلا امتداد للقواعد العامة للقانون الاداري التي تحكم العقود الإداریة، كون الصفقات العمومیة 
عقد إداري وبما أن موضوع الدراسة المتمثل في سلطات المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات

التالیة:فإننا سنقوم بطرح الإشكالیة الرئیسیة 247-15العمومیة  في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
؟ في قانون الصفقات العمومیةللإدارةالاستثنائیة السلطاتكیف عالج القانون الجزائري 

:وتتفرع عن هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة التالیة
فیما تتمثل السلطات التي تمارسها المصلحة المتعاقدة ؟
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 ما هي الأسس القانونیة التي تستند علیها المصلحة المتعاقدة في ممارسة السلطة
الممنوحة لها؟

 حدود التي تمارس فیها المصلحة المتعاقدة سلطاتها في الصفقة العمومیة ؟الفیما تكمن
المنهج المتبع:رابعا:

المنهج الوصفي و التحلیلي لدراسة هذا الموضوع و ذلك وقد اعتمدنا في دراستنا على 
لتبیان مدى نجاح المشرع بتحلیل و تفسیر النصوص القانونیة التي یرتكز علیها هذا الموضوع،

الجزائري في منح الامتیازات للمصلحة المتعاقدة في مجال عقود الصفقات العمومیة في ظل 
.15-247سي المرسوم الرئا

أهداف الدراسة:خامسا:
إن الهدف من هذه الدراسة هو الوصول إلى إبراز أهم السلطات التي اعترف بها المشرع الجزائري 
للمصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومیة من مرحلة إبرامها إلى غایة تنفیذها او انهائها، 

ا أثناء ابرام أعمالها لسلطتها و تتمحور اهم وكذا معرفة أساسها القانوني والضوابط التي تحكمه
أهداف هذه الدراسة في ما یلي :

إبراز أهم الامتیازات و السلطات التي منحها المشرع الجزائري للمصلحة المتعاقدة في مجال -أ
.247-15الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي 

ضوابط علىالقیود و الدراسة محاولة البحث على آلیات لحمایة المال العام، من خلال -ب
الاداري.سلطات الادارة في مجال الصفقات العمومیة، لمكافحة الفساد

إثراء المكتبة بكل ما هو جدید من الدراسات في مجال الصفقات العمومیة و الدراسات -ت
.247-15القائمة على المرسوم الجدید 

الدراسات السابقة: سادسا:
نشیر أننا بمناسبة انجاز هذه المذكرة المكملة وقفنا على دراسات علمیة متخصصة تتعلق بسلطات 

قة الأمر تختلف عنها في عدة یالمصلحة المتعاقدة و التي تتشابه مع موضوعنا هذا إلا أنها في حق
ه جوانب نذكر منها مذكرة الماجیستیر لسبكي ربیحة بعنوان سلطات المصلحة المتعاقدة اتجا

المتعامل المتعاقد في مجال الصفقات العمومیة والجدیر بالملاحظة أن هاته الدراسات لاتملك نفس 
في الصفقات العمومیة للإدارةالاستثنائیةسلطاتالموضوعنا یتمحور حولالموضوع ضمنیا كون 

.247-15مرسوم الرئاسي للطبقا
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صعوبات الدراسة:سابعا:
،بعض الصعوبات المتمثلة في تشعب المنظومة القانونیةحیث واجهتنا في دراستنا لهذا الموضوع 

و نظرا لقلة المراجع التي تتعلق بالموضوع اضطررنا إلى الاجتهاد و الاستعانة بخبراء في المیدان 
عدنا على التطبیقي من أجل جمع كم كافي من المعلومات المتعلقة بالموضوع التي رأینا أنها تسا

و قمنا بتقسیم هذه الدراسة تقسیما ثنائیا من خلال فصلین و ،الإجابة على الإشكالیة المطروحة
:هي كالآتي

الفصل الأول: سلطات الادارة في الرقابة على تنفیذ العقد وتعدیله.

.سلطة الادارة  في الرقابة على تنفیذ العقدالمبحث الأول :

.سلطة الادارة  في تعدیل العقدالمبحث الثاني :

الفصل الثاني: سلطات الادارة في فرض العقوبات و انهاء العقد.

سلطة الادارة في فرض العقوبات.المبحث الأول :

.سلطة الادارة في إنهاء العقدالمبحث الثاني :



الفصل الاول:
الادارة في الرقابة على سلطات 

تنفیذ العقد وتعدیلھ
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الفصل الأول: سلطات الادارة في الرقابة على تنفیذ العقد وتعدیله.
إن الهــــــــــــدف مــــــــــــن تنفیــــــــــــذ الصــــــــــــفقة العمومیــــــــــــة  و دخولهــــــــــــا حیــــــــــــز التنفیــــــــــــذ و إنتاجهــــــــــــا 
أثــــــــــارا معینــــــــــة فــــــــــي مواجهــــــــــة أطرافهــــــــــا و تتمثــــــــــل هــــــــــذه الآثــــــــــار فــــــــــي الحقــــــــــوق و الالتزامــــــــــات 

ـــــــــدة مـــــــــ ـــــــــي ذمـــــــــة الإدارة المتعاق ـــــــــي ترتبهـــــــــا هـــــــــذه الصـــــــــفقة ف ـــــــــة و مـــــــــا یقابلهـــــــــا مـــــــــن الت ن ناحی
ـــــــــوق والت امـــــــــات فـــــــــي ذمـــــــــة المتعاقـــــــــد معهـــــــــا مـــــــــن ناحیـــــــــة أخـــــــــرى، و التـــــــــي یجـــــــــب علـــــــــى ز حق

.الطرفین احترامها
و نظـــــــــــرا للأهمیـــــــــــة البالغـــــــــــة للصـــــــــــفقات العمومیـــــــــــة و انعكـــــــــــاس تنفیـــــــــــذها علـــــــــــى حســـــــــــن 
ســـــــــــــیر المرافـــــــــــــق العمومیـــــــــــــة وكـــــــــــــذا تحقیـــــــــــــق المصـــــــــــــلحة العامـــــــــــــة، مـــــــــــــا یجعـــــــــــــل المصـــــــــــــلحة 

ى دائمـــــــــا إلـــــــــى مراقبـــــــــة تنفیـــــــــذ هـــــــــذه الصـــــــــفقات عـــــــــن طریـــــــــق ســـــــــلطة الرقابـــــــــة المتعاقـــــــــدة تســـــــــع
كضــــــــمان حســــــــن ســــــــیر تنفیــــــــذها علــــــــى النحــــــــو المتفــــــــق علیــــــــه  علــــــــى اكمــــــــل وجــــــــه، كمــــــــا قــــــــد 
تتجـــــــــــــاوزه و تتـــــــــــــدخل بغـــــــــــــرض متابعـــــــــــــة تنفیـــــــــــــذ بزیـــــــــــــادة أو إنقـــــــــــــاص الالتزامـــــــــــــات التعاقدیـــــــــــــة 

و ،1ومیــــــــــةللمتعامــــــــــل المتعاقــــــــــد ، و ذلــــــــــك مــــــــــن خــــــــــلال ســــــــــلطتها فــــــــــي تعــــــــــدیل الصــــــــــفقة العم
:علیه سنتطرق إلى ذلك من خلال المبحثین

.على تنفیذ العقدالرقابة الادارة فيالمبحث الأول: سلطة
.العقدتعدیل سلطة الادارة فيالمبحث الثاني: 

أزرایب نبیل ،سلطات المصلحة المتعاقدة اتجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال الصفقات العمومیة ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في - 1
64، ص 2015/2016الحقوق، تخصص قانون إداري ،جامعة محمد خیضر بسكرة ،
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سلطة الادارة في الرقابة على تنفیذ العقدالأول: المبحث 
ـــــــــــــد  ـــــــــــــذ العق ـــــــــــــى تنفی ـــــــــــــة عل ـــــــــــــار المترتب ـــــــــــــة،لإدارياإن أهـــــــــــــم الآث ـــــــــــــث ســـــــــــــلطة الرقاب حی

فهــــــــــــذا الحــــــــــــق الإدارةتعتبــــــــــــر مظهــــــــــــر مــــــــــــن مظــــــــــــاهر الســــــــــــلطة العامــــــــــــة الممنوحــــــــــــة لجهــــــــــــة 
تتنــــــــازل عــــــــن المرفــــــــق العــــــــام كلیــــــــا لایســــــــتمد مــــــــن طبیعــــــــة المرفــــــــق العــــــــام، فالســــــــلطة العامــــــــة 

نهــــــــا مســــــــؤولة عــــــــن ضــــــــمان الخدمــــــــة و هــــــــو مــــــــا الرقابــــــــة لأخــــــــلالبــــــــل تبقــــــــى ســــــــیطرتها مــــــــن 
مانحـــــــــــا لهــــــــــا حــــــــــق الرقابـــــــــــة علــــــــــى تنفیـــــــــــذ ،247-15ئاســــــــــي أشــــــــــار إلیــــــــــه المـــــــــــر ســــــــــوم الر 

.1حسب الشروط المتفق علیها في العقدلهلاالمرفق العام و استغ
فمن الضروري و بما أن الصفقات العمومیة بجمیع أنواعها تتصل بأموال الخزینة العامة،

م الصفقة ار ة تكون قبل إبفیها أن هذه الرقابإخضاعها إلى الرقابة على الصفقة العمومیة حیث بین 
واسطة بإبرام الصفقة و التي تتم منابتداءتمارس رقابتها الإدارةحیث أن وأثناء تنفیذها و بعده،

و كذا أثناء تنفیذها و ذلك بالعمل على مراقبة المتعاقد معها و مدى التزامه بتنفیذ الصفقة لجان،
.2ي للصفقة و تعلقها بمشاریع الدولةنظرا للطابع التنمو التنفیذ،و حتى بعدالعمومیة،

المطلب (هذا سنتطرق إلى مفهوم سلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیة خلالو من 
و ضوابط ،)المطلب الثاني(و معرفة أساس سلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیة ،الأول)

.الثالث)طلب الم(ممارسة سلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیة 

2015سبتمبر سنة 16الموافق لـ 1436ذي الحجة عام 02المؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 210أنظر المادة : 1
.2015سبتمبر 20، الصادرة في 50،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، ج ر ج ج، العدد 

ون إداري ،جامعة محمد بوستة لیندة، سلطات الإدارة أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قان2
.16،ص 2016/2015سكرة، خیضر ب
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العقدمفهوم الرقابة على تنفیذ :الأولالمطلب 
و الأعمالفي التدخل لتنفیذ العقد و توجیه الإدارةتعرف سلطة الرقابة على أنها " حق 

."1طریقة التنفیذ في حدود الشروط و ضمن الكیفیات المتفق علیها في العقداختیار
تكون الطرف لها الحق انفإننا نجد أنللإدارةالتي خولها القانون هذه السلطات خلالفمن 

قب من ناحیة أخرى، من أجل ضمان أحسن تنفیذ للعقد المبرم بینها و ار ناحیة و المالمتعاقد من 
.مة الصفقة العمومیةالمتعاقد معها و ضمان سلاالمتعاملبین

: سلطة الرقابة بالمعنى الضیقالأولالفرع 
و الذي یقصد به : تحقق ،2الإشرافادف لمعنى ر المعنى الضیق لسلطة الرقابة یكون مإن

اماته التعاقدیة حسب الشروط المتفق علیها في العقد، ز من أن المتعاقد معها یقوم بتنفیذ التالإدارة
فقة علیها في الصسواء تم النصكمبدأ عام،الإداریةكون أن هذه السلطة مقررة في جمیع العقود 

.3أو لم ینص علیها
كزیارة ورشات الإدارةالمادیة التي تقوم بها الأعمالتمارس هذه السلطة عن طریق فالإدارة

المتعاملم بعض الوثائق منلاأو استمة وجود المواد المستعملة،لاالعمل و كذا التحقق من س
ین التي تتطلب أشخاص لهم خبرة أو مراقبة نوعیة المستخدمعلیها و فحصها،الاطلاعالمتعاقد و 

و أیضا تمارس عن طریق أعمال قانونیة و ، 4موضوع الصفقةعمالالأو درایة تتطلبها طبیعة 
عاقد معها تلزمه بتحدید أوضاع التعدیل و عامل المتذلك عن طریق إصدار أوامر تنفیذیة للمت

عاقد معها عامل المتلمتإداري و یمكن لالأوامر في شكل قرارالتنفیذ فیها، حیث تكون هذه 
یوقف أنالاعتراضیمكن لهذا لالكن نظرا لقوتها التنفیذیة التي تحوزها علیها،الاعتراض

5.تنفیذها

.209ص2007، ،الجزائر،جسور للنشر1،طعمار بوضیاف ،الصفقات العمومیة في الجزائر (دراسة تشریعیة و قضائیة و فقهیة)1
.65أزرایب نبیل، المرجع السابق،ص2
.267،ص2017،-عنابة-للنشر و التوزیع، الجزائر محمد الصغیر بعلي، القرارات و العقود الإداریة ،دار العلوم3
،مذكرة لنیل شهادة الماستر في 247-15عطه صوفیان ،عروج یونس، النظام القانوني للصفقات العمومیة في ضوء المرسوم الرائسي4

.49ص2015/2016فرع قانون عام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة ،جامعة عبد الرمحان میرة، الحقوق،
.108،ص2010،-الجزائر-النظریة العامة للقرارات و العقود الإداریة (دراسة تشریعیة فقهیة و قضائیة)،دار الهديعادل بوعمران،5
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فهذه السلطة تظهر في صفقات الإنجاز و تمارس عادة بالتنسیق مع مكتب الدراسات 
من المرسوم 3الفقرة 36ة و هذا ما أشارت إلیه الماد,1متابعة إنجاز الصفقةالمعهود إلیه

لة عن تنفیذ الجزء ؤو "كل مصلحة متعاقدة مس،و التي تنص على ما یلي: 247-15الرئاسي 
نص على یمن نفس المرسوم نجده 129و126، و بالرجوع إلى المواد من الصفقة الذي یعنیها "

لها مع المتعاملونالمتعهدالالتزاماتإلزامیة المصلحة المتعاقدة بالتأكد من إلزامیة تنفیذ 
.2معها سواء كانوا و وطنیین أو أجانبالمتعاقدون

الإداریةو یستخلص من ذلك أن المصلحة المتعاقدة باعتبارها كمبدأ مقرر في كافة العقود 
لاحیث أنها ، 3ء نص علیها العقد أو لم ینص علیهابممارسة هذه السلطة سوا،فإنها تتمتع

غیر المألوف الاستثنائينها تشكل أهم مظهر و تطبیق للشرط لأهذه السلطة تستطیع التنازل على 
.4غیرها من العقودعنالإداریةالذي یمیز العقود 

الفرع الثاني :سلطة الرقابة بالمعنى الواسع
یقتصر لافهنا .5في توجیه أعمال تنفیذ العقدالإدارةأي حق و یقصد به سلطة التوجیه،

تأكد من تنفیذ العقد على نحو یتطابق مع الشروط الواردة به، بل یتعدى ذلك العلى الإدارةدور 
.7الحالات التي لم ینص علیها العقدو ذلك في ، 6أعمال التنفیذإلى تدخلها في توجیه

في التوجیه تكون بإصدار التعلیمات عن طریق إتباع طریقة معینة في الإدارةفسلطة 
و إتباع مثل هذه الطریقة أو إصدار أوامر تنفیذیة لتوجیه أعمال التنفیذ و توقیتها،أو عدم التنفیذ،

،مذكرة لنیل شهادة الماستر 247-15محمد بوناب، سلطات المصلحة المتعاقدة في تنفیذ الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي 1
.28،ص2015/2016مومیة ،جامعة العربي بن مهیدي _ام البوافي_تخصص منازعات ع

المواد:نظر ا2
.السابق، المرجع 247-15الرئاسيالمرسوممن3الفقرة 36المادة
نفسه.، المصدر2الفقرة126المادة 
نفسه.، المصدر2الفقرة129المادة 

.28محمد بوناب، المرجع نفسه، ص 3
73،ص2015محمد الصغیر بعلي، العقود الإداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع ،الجزائر (عنابة)، 4
، مذكرة تخرج لنیل شهادة 15/247زرناجي ولید، التسویة الودیة للنزاعات الناتجة عن تنفیذ الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي 5

.10، ص 2015/2016جامعة محمد خیضر بسكرة الماستر في الحقوق ،تخصص قانون اداري 
238،ص 2005عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة ، دار الكتب القانونیة :مصر ،6
.116ص 2010، منشورات الزین الحقوقیة :مصر 1ارنة_ طصري منصور النابلسي، العقود الإداریة _دراسة مقن7
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نه یتعلق بمسؤولیتها كسلطة عامة لأتتنازل أو تتخلى عن هذا الحق مسبقا أنللإدارةیمكن لا
.1اتجاه المرفق العام

متعاقد و مكتب الدراسات الالمتعاملتقاریر التي یرسلهاالو تتم سلطة التوجیه بواسطة 
إلى المصلحة المتعاقدة ،أو ) suivie et contrôle des travauxالمكلف بالمرقبة والمتابعة (

و عن طریق الخرجات المیدانیة التي تقوم بها فرق إداریة متخصصة من أجل معاینة التنفیذ،
اماته حسب الشروط التعاقدیة او لم ینفذ التز متعاقد الذي اخل بتنفیذ التزاماتهمتعامل اله للیتوج

Normes Algérien et les normesوحسب المعاییر الوطنیة و العالمیة المطبقة في المجال (

international(في المتعاقدتبلغ للمتعاملأوامر مصلحیة مكتوبة و مؤرخة ل اعذارات على شك
.صیصا لهذا الغرضسجل خاص، لتدارك الأخطاء و النواقص یفتح لدى المصلحة المتعاقدة خ

و یشمل هذا النوع من الرقابة الأعمال القانونیة فقط و هي ما تسمى أیضا بالأوامر 
المصلحیة، حیث تصدر هذه الأوامر كقاعدة عامة في شكل كتابي باعتبارها تقاریر إداریة تعبر 

لمصلحة العامة و احتیاجات فیها الإدارة عن إرادتها فیما یتصل بكیفیة تنفیذ العقد طبقا لدواعي ا
المرفق العام ،لذلك یجب على المقاول الالتزام بما یصدر إلیه من أوامر وألا انعقدت مسؤولیته 

.إهماله أو رفضه للقیام بتنفیذهاأمام المصلحة المتعاقدة في حالة
و یفهم من ذلك أن سلطة التوجیه حق لیس مقرر كمبدأ عام في جمیع الصفقات 

و لو لم ینصالأشغالو إنما یختلف حسب طبیعة الصفقة فهو مبدأ عام في صفقات العمومیة،
.في الصفقةصراحةعلیه

العقدالمطلب الثاني :أساس سلطة الرقابة على تنفیذ 
ف بین العدید من فقهاء لافي الرقابة كان محور خالإدارةالقانوني لسلطة الأساسإن 

، و ذلك في ما إذا كانت هذه السلطة نص علیها العقد أو القانون أم لم ینص اريالإدالقانون 
علیها ،فإذا نص على تلك السلطة في الصفقة أو في القوانین و اللوائح فیجب إعمال تلك 

2.النصوص على أن الفقهاء هنا یمیزون بین الرقابة المستمدة من نصوص القوانین و اللوائح

فنجد في ،اتالرقابة على تحدید مصدر هذه السلطاتوقف تحدید أساس سلطو یت
أو الصفقة العمومیة أو في دفاتر الشروط على الإدارياحة في العقد صر ینص الأحیانبعض 

تستمد هذه السلطة الأحیانالمصلحة المتعاقدة في الرقابة على تنفیذ الصفقة، وفي بعض اتسلط
.116،ص السابقنصري منصور النابلسي، المرجع 1
.169-168،ص 1981،مكتبة الفالح :الكویت 1ابراهیم طه فیاض، العقود الإداریة ،ط 2
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أما في حالة غیاب نص المطبقة في مجال العقود الاداریة والصفقاتمن القوانین و التشریعات
وتحقیق فإن سلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیة تجد أساسها في مقتضیات المرفق العام

المصلحة العامة.
العقدالتشریعي لسلطة الرقابة على تنفیذ الأساس:الأولالفرع 

الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیة في العدید من لقد نظم المشرع الجزائري أحكام سلطة
التشریعات و القوانین المنظمة للصفقات العمومیة ،نظرا لما تحتله من مكانة في الحفاظ على 
المال العام و حسن توظیف تلك الأموال المرصودة للصفقة العمومیة ،و كذلك وضع الأسس التي 

المرسوم الرئاسي خلالو ذلك من ، 1م الصفقة و تنفیذهابمرحلة إبراتحكم أنواع الرقابة المتعلقة
.في الفصل الخامس المدرج تحت عنوان رقابة الصفقات العمومیة15-247

من 157ومن المواد التي نظمت أحكام سلطة الرقابة على تنفیذ الصفقات العمومیة، المادة 
تلف أنواع الرقابة المنصوص علیها في "تمارس على الصفقات العمومیة مخنفس المرسوم بقولها 

التي الأخرىالقانونیة بالأحكامهذا المرسوم كیفما كان نوعها و في حدود معینة دون المساس 
.2"تطبق علیها

ائري أكد على ممارسة سلطة الرقابة ز هذه المواد التي تم ذكرها نجد أن المشرع الجخلالمن 
و ، 3ها الصفقات العمومیة، سواء في مرحلة التنفیذ أو ما بعد التنفیذجمیع المراحل التي تمر بفي

خلالالذي أعطى مساحة واسعة للمصلحة المتعاقدة أثناء ممارسة سلطتها في الرقابة و ذلك من 
.بهدف تحقیق النفع العامالإدارةإخضاع جمیع الصفقات العمومیة لرقابة 

لمتعاقدة لسلطة الرقابة من قبیل اختصاصاتها التنظیمیة، و و كما تعتبر ممارسة المصلحة ا
.4أساسها القانوني في النصوص القانونیة التي تحكم نشاط المصلحة المتعاقدةالتي نجد

العقدالتعاقدي لسلطة الرقابة على تنفیذ الأساسالثاني:الفرع 
ي دفاتر الشروط بنص یخولها سلطة أو فالإداریةالمتعاقدة في عقودها المصلحةقد تنص 

، طة الرقابة أساسها في فكرة العقدو منه فإن في هذه الحالة تجد سل،1على تنفیذ الصفقةالرقابة

.71ازرایب نبیل، المرجع السابق،ص1
.المصدر السابق،247-15من المرسوم الرئاسي 157أنظر المادة 2
مذكرة لنیل شهادة الماستر15/247سلطات المصلحة المتعاقدة في تنفیذ الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي محمد بوناب،3

.33ص 2016/2015منازعات عمومیة ،جامعة العربي بن مهیدي ام البواقيتخصص
ة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص موهوبي مراد، امتیازات السلطة العامة في تنفیذ الصفق4

.13، ص2017/2018قانون الجماعات المحلیة،
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تعاقد معها، و تتعاون متعامل المتتخلى عن مسؤولیتها لللاالأشخاصمع الإدارةفعندما تتعاقد 
و تشترط غالبا حقها تحت إشرافها و رقابتها،المتعاقد معها في تسییر المرفق لكن المتعاملهي و 

راقب المتعاقد في تنفیذ و كذلك تالعقد لتوجیهها،في إصدار القرارات التنفیذیة التي تخضع لتنفیذ
.2التزاماته

تضمنه ماخلالو ذلك من ،الأشغالالتعاقدي لسلطة الرقابة یتجلى في صفقات فالأساس
العامة المطبق على صفقات الأشغال العامة، الذي فصل في أحكام سلطة دفتر الشروط الإداریة

"على بقولها 4فقرة 12الرقابة و التوجیه في العدید من المواد، و نذكر منها ما جاءت به المادة 
بقولها 2فقرة 13، و كذلك تضیف المادة 3المقاول أن ینفذ بدقة أوامر المصلحة التي تبلغ إلیه"

و العمال الأعوانلدائرة أو المهندس المعماري أن یطلب المقاول تبدیل "یحق لمهندس ا
هذه المواد نجد أن المشرع أكد صراحة خلالو من "4أمانتهملعصیانهم أو عدم تأهیلهم أو عدم

العامة المطبقة على الإداریةدفتر الشروط خلالعلى ضرورة صدور أوامر الخدمة مكتوبة ،من 
جال الآفي الأشغالبحیث یبدأ المقاول العمومیة و النقل،الأشغالالبناء و لوزارةالأشغالصفقات 

مهندس المعماري أو مهندس الدائرة و ما الالمصلحیة التي یقدمها الأوامرالمحددة و المدونة في 
.تنفیذهاإلاعلى المقاول 
العقدالمرفق العام كأساس لسلطة الرقابة على تنفیذ الفرع الثالث:

ذا لم تتضمن الصفقة العمومیة أو دفتر الشروط الملحق بها نص یتعلق بتنظیم سلطة إ
یعني لافو إذا أغفلت النصوص التشریعیة تنظیم هذه السلطة،المصلحة المتعاقدة في الرقابة،

ة في الرقابة حق مقرر لها و أصیل،الإدارةن سلطة لأ،5ممارسة سلطتهامنالإدارةذلك حرمان 
اف بأي نص یرد بالصفقة ر عتلاتحتاج إلى نص یقررها أو یمنحها تلك السلطة و دون الاأنها أي 

.239عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق،ص1
.70سابق،صالالمرجعازرایب نبیل، 2
لمطبقة على صفقات الاشغال المتعلقة بوزارة تجدید البناء و الاشغال العمومیة من دفتر الشروط الاداریة العامة ا04فقرة 12انظر المادة 3

.1965جانفي 19بتاریخ 06،ج ر ج ج رقم والنقل
المرجع نفسه.، من دفتر الشروط الاداریة العامة المطبقة على صفقات الاشغال02فقرة 13انظر المادة 4
.258السابق،صالمرجع،خلیفةالمنعمعبد العزیز عبد 5
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أن تتنازل عن استعمالها للإدارةیجیز لاالذي الأمریحضر علیها استعمالها لتعلقها بالنظام العام،
.1على إعفاء المتعامل المتعاقد من الرقابةالاتفاقلسلطتها أو 

مهما كان نوعه سواء كان عقد أشغال أو الإداريالعام یتصل في موضوعه بالعقد فالمرفق 
مبادئ العامة للقة خدمة لاعالإداريلعقد لو منه نجد أن دراسات،اوعقود تورید خدمات أو لوازم

.التي تحكم سیر المرافق العامة و استمراریتها بانتظام
" ذه الفكرة ، ومن بینهم محمد سلیمان الطماوي بقوله فیوجد الكثیر من الفقهاء من أید ه

ذلك أن المرفق القانوني لسلطة الدولة في الرقابة،الأساسالطبیعة القانونیة للمرفق العام هي 
بانتظام لسد حاجات الجمهور و حق الرقابة یظل موجودا طالما هیئة أو مشروع یعمللاهو إما

.2"وجد المرفق العام
یرجع الرأي الراجح إلى أن ضمانة الرقابة غیر المنصوص علیها تجد أساسها في المرفق و 

العام فاحتیاجات المرفق و ضمان سیره و انتظامه هي التي تبرر ما تتمتع به المصلحة المتعاقدة 
الصفقات العمومیة و العقود الاداریة بصفقة عامة ،بما فیها من سلطات استثنائیة في مجال

.3من النص على الضماناتلرقابة و كذلك في حالة خلو الصفقةضمانة ا
باطلاو علیه فإن كل نص یرد بالصفقة یحرم المصلحة المتعاقدة من هذه السلطة فإنه یقع 

مطلقا.بطالنا
العقدالمطلب الثالث: ضوابط استعمال سلطة الرقابة على تنفیذ 

تعاقدة في مواجهة المتعاقد معها بحق رقابة تنفیذه التزاماته، و بالرغم من تمتع المصلحة الم
یجب أن تتعسف في استخدام هذه السلطة لتحقیق أغراض لاغیر أنها ،4توجیهه أثناء تنفیذ العقد

تؤدي هذه السلطة إلى حد تغییر لاو كذلك یجب أن،5تتعلق بالمصلحة العامةلاخاصة و 
لیست مطلقة بل مقیدة ببعض القیود.و التعدیلالإشراففي دارةالإأي أن سلطة ، 6طبیعة العقد

سبكي ربیحة، سلطات المصلحة المتعاقدة اجتاه المتعامل المتعاقد معها في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 1
.23،ص 2013تیــزي وزو،–اریة جامعة مولود معمــــــري القانون،  فرع قانون الإجراءات الإد

456،ص1999،جامعة عین شمس، دار الفكر العربي ،مصر،5محمد سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة(دراسة مقارنة)،ط2
،مذكرة لنیل شهادة 247-15لمرسوم الرئاسي سعیدي كاتیة، ضمانات المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومیة وفقا ل،صیاد رحیمة3

.62،ص2016الماستر في الحقوق ،فرع قانون عام ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة بجایة ،
.73المرجع السابق، ص أزرایب نبیل،4
ة الماستر، تخصص قانون إداري  ، مذكرة لنیل شهاد247- 15بن دراجي عثمان، سلطات المصلحة المتعاقدة في ظل المرسوم الرئاسي 5
.54،ص 2015/2016،
.449محمد طماوي سلیمان ،المرجع السابق ص -د6
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و علیه فان استعمال المصلحة المتعاقدة لسلطتها على تنفیذ الصفقة العمومیة یكون من 
:ضابطین و هما الضابط العام و آخر خاصللاخ

الضابط العامالأول:الفرع 
و رة أن یكون الهدف من الرقابة هو تحقیق المصلحة العامة،یتمثل الضابط العام في ضرو 

:و هو ما سیتم تفصیله في ما یلي،1قرارات الرقابة في إطار مبدأ المشروعیةكذلك أن تتخذ
: أن یكون الهدف من الرقابة هو تحقیق المصلحة العامة لاأو 

تعاقدة لسلطاتها و منها الرقابة على أي أن مباشرة المصلحة الم،الإداريو هو هدف النشاط 
الصفقة العمومیة یجب أن تكون بهدف و بدافع تحقیق مصلحة المرفق الذي كرست تنفیذ عقد

، و لا یجوز للإدارة أن تستخدم هذه السلطة من أجل تحقیق هدف لا یتصل بسیر 2الصفقة لأجله
.3هذه السلطةالمرفق العام موضوع العقد لأنها بذلك تكون قد تسيء استعمال 

و علیه فإنه یجب أن تكون المصلحة العامة هي الهدف الذي یجب على الإدارة أن تسعى 
إلى تحقیقه من خلال كافة ما تقوم به من أعمال و تصرفات و إلا اعتبرت منحرفة و متعسفة في 

و المنفذ هو الإدارةالمخولة لها، و من ثم فان كانت صاحبة المشروع هي استعمال السلطة
هي المسیطر الإدارةیجب أن تكون لاهي من تجمعهما فابطة العقدیةر المتعامل المتعاقد تبقى ال

.4أو الخاضع لهاالمتعاقد معها المسیطر علیهالمتعاملو
یحقق لافي ممارسة الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیة الإدارةو یمكن القول بأن تراخي 

لالتزاماتهالمتعاقد معها المتعامل في الرقابة على تنفیذ الإدارةحیث یؤدي تفریط ،ة العامةالمصلح
إفراطكما أنجلها،لأیحقق المصلحة التي ابرم العقد لامما ، التعاقدیة و مخالفته لشروط التعاقد

ذ سبیل التقاضي مما یدفع المتعاقد لیتخالحسنفي استعمال تلك الرقابة قد یعرقل التنفیذالإدارة
ه اتلتزاملا، فینعكس ذلك سلبا على أدائه الإدارة مع المتعامل المتعاقدقة لاعسلبا علىرؤثمما ی

.دارة في تحقیق المصلحة العامة إلى خصم لهاللإالتعاقدیة بعد تحوله من مساعد 

.355،ص2003، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر و التوزیع،عمان،1كنعان نواف، القانون الإداري، ط1
.74أزرایب نبیل ،المرجع السابق، ص 2
.34، ص نفسهمحمد بوناب، المرجع 3
.34محمد بوناب، المرجع السابق، ص 4
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ثانیا: وجوب صدور القرارات الخاصة بالرقابة في حدود المشروعیة
في الرقابة لیست مطلقة بل هي سلطة مقیدة منحت من اجل تحقیق هدف الإدارةلطة إن س

ممارسة هذه السلطة هو من الإدارةفإذا كانت نیة معین و هو ضمان سیر المرافق العامة بانتظام،
استنادا إلى قاعدة مجافاة تخصیص السلطة،لاستعمالفیعتبر ذلك إساءة ،آخرتحقیق غرض 

.1عن إطار المشروعیةقرارهاو یخرجالأهداف
أي أنه یجب على المصلحة المتعاقدة أثناء ممارستها لسلطتها في الرقابة أن تلتزم بمراعاة 

ن القرارات الصادرة لممارسة سلطة الرقابة هي لاالنصوص القانونیة تطبیقا لمبدأ المشروعیة،
مع ضرورة الإداریةا تخضع له القرارات لذلك یجب أن تخضع هذه القرارات لمقرارات إداریة،

.2المشروعیةصدورها في حدود و قواعد
و علیه فإن كانت سلطة الرقابة منصوص علیها في العقد فلا یمكن استعمالها إلا في حدود 
و نطاق الاشتراطات التعاقدیة، ولا یجوز للإدارة أن تتجاهل هذه الاشتراطات دون المساس بمبدأ 

.روعیةالمش
الفرع الثاني: الضابط الخاص

الإدارةو یتعلق هذا الضابط بالعقد الإداري موضوع الرقابة و یتعین ألا یترتب على استعمال 
:و هو ما سیتم تفصیله في ما یلي، 3تعدیل طبیعة و شروط العقدلهذا الحق

) العقد(یعة الصفقة تؤدي ممارسة سلطة الرقابة إلى تغییر مضمون و طبألا: لاأو 
لها اً ر یجوز للمصلحة المتعاقدة أن تتخذ من سلطتها في الرقابة على تنفیذ الصفقة ستالا
التي من شأنها تغییر الأمورالعقد، ذلك بأن تصدر إلى المتعامل المتعاقد معها بعض لتعدیل 

.4وبة لتنفیذ الصفقةأو تتعدى الحدود الطبیعیة و المدة المطلجوهر و وضعیة الصفقة،
،سواء كانت هذه )و التوجیه(الإشراففسلطة المصلحة المتعاقدة في الرقابة بمعناها المزدوج 

السلطة مستمدة من القوانین أو دفاتر الشروط أو نصوص العقد أو كانت قائمة بذاتها كسلطة 
لحد الفاصل بین سلطة و یمثل هذا النطاق اأصیلة خارج نصوص العقد أي لها نطاق معین،
و تجاوزت في رقابتها هذا الإدارةفإذا تعدت الرقابة بمعنى التوجیه و بین سلطة تعدیل العقد،

.35، صنفسهمحمد بوناب، المرجع 1
.75زرایب نبیل، المرجع السابق، ص ا2
.125نصري منصور النابلسي، المرجع السابق،ص3
.28،صالمرجع السابقربیحة سبكي، 4
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سلطة الرقابة على تنفیذه، و هو ما لافإنها تكون قد باشرت سلطة تعدیل شروط العقد النطاق،
.1من جرائهبالتعویض اذا لحقه ضرر عاقد الحق في المطالبةعامل المتیعطي للمت

لایسیرا فان ذلك التجاوز )رقابة و توجیه(في استعمال سلطاتها الإدارةفإذا كان تجاوز 
و إن كان التزامها یرتب بتعویض المتعاقد معها عن كل النفقات الإدارةیشكل خطأ من جانب 

لى أساس الخطأ بل في استعمال سلطاتها لیس عالإدارةالتي تقدمها بسبب تجاوز الإضافیة
الإداریةصورة من صور المسؤولیة الإداري، و الذي یعتبر تطبیقا لمبدأ التوازن المالي للعقد 

.خطألاالعقدیة ب
یتضمن تغییر لاإذن فسلطة الرقابة یتعین أن یكون استعمالها في حدود توقعات العقد و بما 

.2أو قلباً لتوازنه الماليفي مضمونه 
و علیه فإنه مهما كانت الامتیازات التي تخول المصلحة المتعاقدة سلطة الرقابة على 

شخص المتعامل المتعاقد فإنها تتوقف عند المساس بجوهر العقد.
ثانیا: خضوعها للرقابة القضائیة

تعلق بتنفیذه، فإن إذا كان للمتعامل المتعاقد إمكانیة الطعن أمام قاضي العقد في نزاع ی
دعوى التعویض هي السبیل الوحید لجبر الضرر المترتب عن الإجراء المطعون ضده، و خروجا 
على المبدأ، في حالات نادرة یمكن الحصول على إلغاء ذلك الإجراء من القضاء ،حیث یقوم 

قیم و القاضي بفحص الضوابط الشكلیة للأوامر المصلحیة من حیث الإمضاء و التاریخ و التر 
الوقوف على ما جاء في موضوعها، فإن قدر مشروعیتها حكم للمتعامل المتعاقد بالتعویض متى 

الأوامر ما جاءت به تلك أثبت هذا الأخیر الضرر الذي أصابه، و لا یمكن للقاضي إلغاء
.3المصلحیة من إجراءات

المطلب الرابع: مظاهر سلطة الرقابة على تنفیذ العقد
متعاقدة في الرقابة على تنفیذ الصفقات العمومیة و ان كانت ثابتة و مقررة سلطة المصلحة ال

لها في سائر الصفقات العمومیة إلا أن ممارستها تختلف من حیث المدى بین صفقة وأخرى فیتسع 
مداها ومجالها في صفقة الشغال العامة، مقارنة مع صفقات اللوازم والتورید أین یكون حق 

ي الرقابة أضعف بقلیل.المصلحة المتعاقدة ف

.355، ص المرجع السابقكنعان أبو نواف، 1
.29سابق، صربیحة سبكي، المرجع ال2
.36محمد بوناب، المرجع السابق، ص3
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الفرع الأول: مظاهر الرقابة على تنفیذ صفقات الأشغال
تتجسد سلطة الرقابة  بمعنى الإشراف والتوجیه على تنفیذ الصفقة العمومیة في صفقات 
الأشغال على غیرها من الصفقات، وذلك نظرا لطبیعتها الخاصة فالمصلحة المتعاقدة هي 

للمشروع لهذا تتسع سلطتها في مواجهة المتعامل المتعاقد منذ بدایة تنفیذ الصاحب الحقیقي
الصفقة إلى غایة تسلیم الأشغال المتعاقد علیها، وعلى ذلك فعقد الأشغال بطبیعته یفرض تدخل 
مندوب الإدارة للإشراف على التنفیذ فیكون بمثابة المدیر الحقیقي للعمل والمشرف العام علیه، 

ول إلى جهة تنفیذ التعلیمات الصادرة عن مندوب الإدارة. وینقلب المقا
فاتساع سلطات المصلحة المتعاقدة في الرقابة على تنفیذ صفقة الأشغال یؤدي الى تعدد 

:مظاهرها التي تتمثل في
:بالبدء في تنفیذ المشروعالأمر-1

وهو التاریخ المحددشغالالأتحدد المصلحة المتعاقدة بوصفها صاحبة المشروع بدایة تنفیذ 
إعلانتحدید موعد البدء في التنفیذ فیحسب من تاریخ الصفقةذا لم تتضمنالصفقة صراحة وإ في

بالخدمة الأمرالمصلحي أو ابتداء من الیوم الموالي لتاریخ تبلیغ بالأمرفي الصفقة ص المقاول 
العامة التي الإداریةر الشروط من دفت10الفقرة 12، طبقا لما جاء في نص المادة 1للمقاول

المحددة في أوامر المصلحة الآجالفي الأشغالیجب على المقاول مباشرة "تقضي بأنه: 
المصلحي الأمریتضح من نص المادة أن ."الصادرة عن مهندس الدائرة أو المهندس المعماري

المتعلقة بمباشرة لأوامراوتنفیذه ورفض تنفیذ هذه احترامههو أمر تنفیذي، ینبغي على المقاول 
.خطأ تعاقدیا یمنح للمصلحة المتعاقدة حق توقیع الجزاء علیهیعد المحددة الآجالفي الأشغال

الأشغال:تحدید خطوات سیر العمل ومواعید تسلیم -2
التي تقع على عاتق الالتزاماتفاحترام خطوات سیر العمل ومدة التنفیذ یعد من أهم 

وسیرها بوضع الأشغالعلى خطوات تنفیذ الحالاتفي غالب الأشغالتنص صفقات المقاول، إذ
.وكذا مواعید التسلیمالأعمالجدول أعمال بالفترات التي تتم فیها تلك 

ومواعید التسلیم فإن مندوبي المصلحة الأشغالأما إذا جاء العقد خالیا من خطوات تنفیذ 
.تلك الخطوات والمواعیدالمتعاقدة الفنیین یحددون 

.31ربیحة سبكي، المرجع السابق، ص 1
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أما في حالة تأخر المقاول في تسلیم الأشغال موضوع العقد یعطي للمصلحة المتعاقدة 
.الحق في توقیع غرامة عن المدة التي یتأخر فیها المتعامل المتعاقد عن تسلیم الأشغال

الأمر بهدم الأشغال أو وقف العمل بها مؤقتا:-3
المصلحة العامة المكلفون بالإشراف والتوجیه أن یرفعوا المواد أو الأعمال یحق لمندوبي

التي یرون أنها من نوع ردئ أو غیر مطابق للمواصفات المتفق علیها.
كما یجوز لمهندسي المصلحة المتعاقدة في هذا الصدد هدم أو إزالة ما تم تنفیذه من أشغال 

من دفتر 26عاتق المتعامل المتعاقد المقصر طبقا للمادة وإعادة القیام بها من جدید على
إذا حصل لمهندس الدائرة أو المهندس المعماري شك بوجود فساد في الشروط الإداریة العامة: "

أشغال البناء فیجوز له إصدار أمر مصلحة بالخراب سواء كان ذلك أثناء التنفیذ أو قبل 
.المظنون فسادهاالأشغالأو أقسام الأشغالء عادة بناواالاستلام النهائي أو بالهدم 

.إن لم یجري المقاول هذه العملیة فتباشر بحضوره أو دعوته لذلك رسمیا
یتحمل المقاول النفقات الناتجة عن تلك العملیات عندما یكون فساد البناء محققا ومعترفا 

".أن تطالب به الدولةبالتعویض الذي یمكن الإخالبه من دون 
الأشغالممارسة الرقابة أثناء تنفیذ صفقة في إذ یظهر النص سلطة المصلحة المتعاقدة 

في أشغال تقصیر او إذا شك المهندس بوجود الأشغالالعامة في شكل إصدار أوامر بهدم 
.البناء
:باستبدال عمال المقاولالأمر-4

ة المتعاقدة في الرقابة لتشمل العمال الذي یستعین بهم المقاول في تنفیذ تتسع سلطة المصلح
، فالمصلحة المتعاقدة لها على سبیل المثال أن تطلب تغییر العمال لعدم كفاءتهم الفنیة، الأشغال

الإداریة العامة من دفتر الشروط 13أو تمردهم، أو مخالفة شروط الصفقة وهذا ما أكدته المادة 
الأكفاءالأشخاصمن إلا"لا یجوز للمقاول اتخاذ معاونین أو رؤساء ورش أو معامل على أنه: 

.لمعونته والحلول محله في تسییر الشغل وقیاسه
والعمال الأعوانیحق لمهندس الدائرة أو المهندس المعماري أن یطلب من المقاول تبدیل 

.لعصیانهم أو عدم أهلیتهم أو عدم امانتهم
عن أعمال الغش أو فساد العمل التي یرتكبها المعاونون والعمال مسؤولایبقى المقاول 

».من جراء عملهم واستخدامهم المواد
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الفرع الثاني: مظاهر سلطة الرقابة على تنفیذ صفقة اللوازم
تین من العقود، تنقسم العقود إلى نوعین من العقود حیث جرى التمییز في فرنسا بین طائف

، فالتطور الذي حدث في عقود التورید الصناعیة، هو 1عقود تورید عادیة وعقود تورید صناعیة
الذي یرتب علیه زیادة أهمیة هذه العقود وهو الذي أدى إلى التمییز بین هاتین الطائفتین، 

ناحیة ، خاصة منالأخركل منهما لنظام قانوني یختلف عن النظام الذي یخضع له خضاع وا
یتم التمییز بین عقود التورید العادیة لا، على عكس ما هو قائم في الجزائر فإنه 2سلطة الرقابة

وعقود التورید الصناعیة، لهذا تختلف مظاهر سلطة الرقابة في عقود التورید العادیة، عنها في 
.عقود التورید الصناعیة

:مظاهر سلطة الرقابة في عقود التورید العادیة-أ
في طرق تنفیذ العقد فإذا لم یتم النص اختیاریةیملك المورد في عقود التورید العادیة سلطة 

.في الرقابة فإنها تمارس سلطة الرقابة بمعناها الضیق فقطالإدارةحیة في العقد على صلا
دة التأكد منیلتزم المتعاقد بتسلیم أصناف معینة من البضائع فیحق للمصلحة المتعاق

معالاتفاق، فالتورید في هذه الحالة یكون حسب 3مصادرها ومدى مطابقتها للمواصفات المحددة
المصلحة المتعاقدة إما دفعة واحدة أو على دفعات كما قد تشترط الإدارة على المورد أن یقدم 

.4شهادة بلد المنشأ أو المصنع للتأكد من سلامة الأصناف الموردة
تورید العادیة تملك المصلحة المتعاقدة ممارسة سلطة الرقابة بمعنى الإشراف دون أن ففي عقود ال

تمتد إلى معناها الواسع المتمثل في حق التوجیه إلا إذا تم النص علیها في العقد أو دفتر 
.الشروط

مظاهر سلطة الرقابة في عقود التورید الصناعیة- ب
الرقابة على عقود التورید العادیة على عكس ما هو علیه تتسع سلطة المصلحة المتعاقدة في

الحال في عقود التورید الصناعیة، ولا تخضع عقود التورید الصناعیة لتعریف محدد ومتفق علیه 
، فعقود التصنیع هي 5فمعیار تحدید هذه العقود مرن جدا ویترك للإدارة حریة واسعة في التصرف

شمس،  محمد أبو السعود،  سلطة الإدارة في الرقابة على تنفیذ العقد الإداري، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة عین 1
.233، العدد الأول، ص1997مصر،

2 André De L'aubader : « traité théorique des contrats administratifs », Tome3, Paris, 1956, p 399-401.
.233، ص نفسهمحمد أبو السعود، المرجع 3
یر في القانون العام، خالد سلیمان أسود العنزي، عقد التورید الإداري، دراسة مقارنة بین القانون الأردني والكویتي، مذكرة لنیل شهادة الماجست4

.24، ص2012كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
5 André De L'aubader, op cit, p 402.
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تعاقد مع الإدارة بتورید مواد أو منتوجات صناعیة بعد إنتاجها وفق العقود التي یلتزم بمقتضاها الم
.مواصفات متفق علیها مقدما

فالمتعاقد هنا لا یقوم بتورید منتوجات أیا كان مصدرها، وا نما یقوم بتصنیعها وفق 
داریة إلى مواصفات طلبتها الجهة الإداریة المتعاقدة، ویحدث ذلك عندما تحتاج بعض الجهات الإ

أجهزة متطورة ومعقدة كالطائرات الحربیة والصواریخ والغواصات، وأجهزة الأقمار الصناعیة 
والفضائیات وغیرها، ولذا یكون التصنیع عادة تحت إشراف وتوجیه جهة الإدارة أي الرقابة 

ترفض أو بالمعنى الواسع الذي یمتد إلى أوضاع تنفیذ العقد وغیر تلك الأوضاع فتملك الإدارة أن
أن تمنع استعمال طریقة معینة من طرق التنفیذ، ویقترب نظام الرقابة هنا منه في عقود الأشغال 

. 1العامة حیث تحتوي عقود التورید الصناعیة على مزیج من مقاولة الأعمال والتورید
العقد تعدیلالادارة فيالمبحث الثاني: سلطة

حكام القانون العام المطبقة على العقد الإداري أثناء تنفیذه هو من المسلم أنه من مبادئ وأ
مبدأ تعدیل العقد الإداري بالإرادة المنفردة للإدارة، و هو ما یمیز العقد الإداري عن غیره من عقود 

و ،2القانون الخاص، حیث تمارس الإدارة هذه السلطة دون الحاجة إلى النص علیها صراحة
تعدیل انفرادي لشروط العقد دون الحاجة إلى موافقة الطرف الآخر، فلا یمكن للإدارة الحق بإجراء 

الاحتجاج و الاعتراض طالما كان التعدیل ضمن الإطار العام للصفقة و استراتیجیة المصلحة 
و هو حق ثابت للإدارة و إن لم ینص علیه القانون .3العامة و كذا حسن سیر المرفق العام

صراحة.
خلال ذلك سنتطرق إلى المضمون العام لسلطة التعدیل من خلال تعریف سلطة و من

التعدیل، و ضوابطها، و كذلك أساسها القانوني.
على تنفیذ العقدسلطة التعدیل و أسسمفهومالمطلب الأول:

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 247- 15بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي 
135حیث نصت المادة الانفراديحق التعدیل للإدارةمنح الجزائري، نجد أن المشرع المرفق العام

219،220، ص232،ص2007القاهرة،) دار الفكر العربي1محمود عاطف البنا، العقود الإداریة،(ط1
.81ازرایب نبیل، المرجع السابق، ص2
.50س :المرجع السابق، ص عطه صوفیان، عروج یون3
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الصفقة في إطار أحكام هذا ملاحقیمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام منه إلى انه "
.1"المرسوم

الفرع الأول: تعریف سلطة التعدیل 
باقي العقود، ینشئ حقوقا و التزامات متبادلة بین طرفي العقد، إن العقد الإداري شأنه شأن 

غالبا ما یكون منصوصا علیها في عقد الصفقة العمومیة، إلا أن علاقة الإدارة بالمتعامل المتعاقد 
معها في العقد الإداري تختلف عن العلاقة التي تربط المتعاقدین في العقود المدنیة.

لتعدیل أهم مظهر من مظاهر التي تمیز العقد الإداري عن غیره من عقود حیث تعد سلطة ا
القانون الخاص، فإذا كان أطراف العقد المدني لا یتمتع أیاً منهما بسلطة انفرادیة اتجاه الآخر اذ 
لا  یمكنه تعدیل أحكام العقد بإرادة واحدة و إلزام الطرف الآخر بالتعدیل، فان العقد الإداري و 

.لقواعد المعمول بها في مجال القانون الخاص یمكن لجهة الإدارة تعدیله بإرادتها المنفردةخلافا ل
فللمصلحة المتعاقدة أن تعید النظر في موقفها بالنسبة إلى أوضاع تنفیذ الصفقة العمومیة، 

ق هو حق إذا اتضح أن الأوضاع المحددة في الصفقة لم تعد توافق الصالح العام، و هذا الح
ثابت لها و یمكنها استخدامه حتى و لو خلى العقد من نص بشأنه و لو انطوى على نص یحظره 

.2لیبقى ذلك الحق قائما
المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و 247-15و بالرجوع إلى أحكام المرسوم الرئاسي 

"یمكن نصت على أن 135ادة فنجد الم،1393-135المرفق العام في نص المادتین تفویضات
و المادة للصفقة في إطار أحكام هذا المرسوم " ملاحقإبرام للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى

إلى فحص هیئات ه،لاأع136یخضع الملحق في مفهوم المادة لا"نصت على أن139
و الضمانات المتعاقدة الأطرافیعدل تسمیة لاإذا كان موضوعه الرقابة الخارجیة القبلیة،

یتجاوز لاحقلالمختلف المالإجماليتقنیة والمالیة و أجل التعاقد، و كان مبلغه أو المبلغ ال
و یخضع الملحق لهیئة الرقابة .للصفقةالأصليمن المبلغ %10زیادة أو نقصانا نسبة 

غها تتجاوز مبالأعلاه136المادةالخارجیة في حالة ما إذا تضمن خدمات تكمیلیة في مفهوم 
النسبة المحددة أعاله".

.، المرجع السابق247-15، من المرسوم الرئاسي 135انظر المادة 1
نادیة تیاب، محاضرات في مادة الصفقات العمومیة ،ألقیت على طلبة السنة ثانیة ماستر، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة، السنة دراسیة 2

.87ص ،2014/2015
.، المرجع السابق247-15من المرسوم الرئاسي 135/139أنظر المواد: 3
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سلطة تعدیل العقد بإرادتها المنفردة من لمشرع قد أعطى المصلحة المتعاقدةو منه نجد أن ا
.1خلال آلیة الملحق

خلال سلطة التعدیل من الأخیرةالذي منح لهذه 236- 10مقارنة بالمرسوم الرئاسي السابق
صها أو قلیو ذلك إذا كان هدفها زیادة الخدمات أو ت، 102/1062لمواد و ذلك في اآلیة الملحق

حظ تضمنه للعدید من النصوص السابقة لاتعدیل بند من البنود التعاقدیة في الصفقة العمومیة ی
.3الحق في التعدیل الانفراديالتي تعطي المصلحة المتعاقدة

و بوسعها أن فقة العمومیة هو حق ثابت لها،في تعدیل عقد الصالإدارةو منه فإن سلطة 
و حتى لو انطوى العقد على نص یحظره ،حیث یبطل النص و العقد بشأنه،لاتستعمله و لو خ
ستناد سلطة لاو نظرا تعدیل العقد،للإدارةالعقد یجیز فيلو وجد نصحتى و ،یبقى الحق دائما

یتصل بالنظام استعمالهافإن حق المرفق العام،لفكرةالإداريفي تعدیل العقد استعمالهاالإدارة
.4استعمالهاالتنازل عن للإدارةالذي یجوز الأمرالعام،
العقدالثاني: أسس سلطة التعدیل على تنفیذ الفرع

لقد اختلف الفقه الإداري حول أساس سلطة الإدارة في تعدیل عقد الصفقة العمومیة، فمنهم 
س القانوني لسلطة التعدیل یقوم على فكرة السلطة العامة، و منهم من یرى أنها من یرى أن الأسا

تقوم على فكرة المصلحة العامة، ومنهم من یرى أنها تقوم على فكرة المرفق العام، و هناك من 
جمع بین الأساسیین.

: الأساس القانوني لسلطة التعدیل القائم على فكرة السلطة العامةأولا
ب أنصار هذا الرأي إلى القول بأن حق سلطة الإدارة في تعدیل العقد بإرادة منفردة لقد ذه

.5هي مظهر من مظاهر السلطة العامة في العقود الإداریة
مع استعمالها لوسائل القانون العام الإدارةفالسلطة العامة تشمل كل نشاط إداري تمارسه 

أن تراعي دوما ضرورات المصلحة العامة و لإدارةاو على الغیر مألوفة في القانون الخاص،

.74محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص 1
، الموافق 1431شوال عام 28المؤرخ في ‘، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 236-10من المرسوم الرئاسي 102/106أنظر المواد: 2

.58،ج ر .ج .ج العدد 2010أكتوبر 7ـل
.88، ص نفسهالمرجع نادیة تیاب،3
.441سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق،ص4
.334صري منصو ر النابلسي، المرجع السابق، ص ن5



سلطات الادارة في الرقابة على تنفیذ العقد وتعدیلهالفصل الاول

24

و بما أنها صاحبة السلطة العامة ،1الخاصة باعتبارها سلطة عامةترجعها دائما على المصلحة
حتى ولو قامت و هي تباشر تحقیق فهي مكلفة بمراعاة الضروریات الملحة للمصلحة العامة،

، للمساهمة في تحقیق الهدف الإداريعاقد بأسلوب التالأطرافبتفویض أحد المصلحة العامة،
.2الأصیلفإنها تبقى صاحبة السلطة العامة و كذلك صاحبة الحق

تصرف فسلطة الإدارة في تعدیل عقودها یقوم على أساس السلطة العامةان و على اعتبار 
.3لعامةمن أعمال السلطة ا، یعتبر عملاً الإداریةو هي بصدد تعدیل عقودها الإدارة

و إنما تستعمل حقا مقررا لها ،تعاقدیاو منه فإن الإدارة في هذه الحالة لا تستخدم امتیازا
.4باعتبارها سلطة عامة

القانوني لسلطة التعدیل القائم على المرفق العام الأساس:اثانی
بإرادتها المنفردة تجد الإداري لعقد في تعدیل االإدارة أن سلطة یذهب أنصار هذا الرأي إلى

من حیث ضرورة سیره بانتظام و قابلیته للتطویر و أساساها في فكرة المرفق العام و مقتضیاته،
لزامایمكن لاتتجاوب مع احتیاجات المرفق العام فلابعقود الإدارةو هنا ینكرون تقیید 5التغییر
.6ابقة لحاجات المرافق العامةبمقتضى عقود أصبحت غیر مطالأبدإلى الإدارة

و التعاقد فیها قیامها غلى فكرة استمراریة سیر المرافق العامة،الإداریةفمن طبیعة العقود 
صاحبة اختصاص الإدارةجعل یتم على أساس الوفاء بحاجات المرفق و تحقیق المصلحة العامة،

ب على ذلك أنها تملك حق التعدیل لما تحققه تلك أصیل في تنظیم المرفق العام و تسییره، و یترت
.7وجوب الحرص على سیر المرفق العام بانتظام لحمایة تلك المصلحة، و علیهالمصلحة

والمسلم به أن سلطة الإدارة في التعدیل تلك، إنما مناطها احتیاجات المرافق العامة، فهي 
زمة لفكرة المرفق لاا نتیجة مهتتمتع بها الإدارة، ولكنلیست مجرد مظهر للسلطة الإداریة التي

.8الاداريا معظم قواعد القانونهالعام، التي ترجع إلی

.82ازرایب نبیل، المرجع السابق،ص1
.162،ص 2007حمد محمد حمد الشلماني، امتیازات السلطة العامة في العقد الإداري ،دار المطبوعات الجامعیة ،الإسكندریة ،2
.82،صنفسهازرایب نبیل، المرجع 3
.304،ص 2012لاء الدین عشي، مدخل القانون الإداري، دار الهدى، الجزائر ،ع4
.162حمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص5
.213مصر ص مجلة العلوم الإداریة ،-مترجم-موریس أندري فلام، عقود الأشغال الإداریة، مقالة عن الأشغال العامة 6
.124،ص 2009د. عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، سنة 7
قانون عبد الكریم بولقدایر، سلطة تدخل الإدارة في تعدیل الصفقة العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص8

.16، ص 2013/2014یضر بسكرة، جامعة محمد خ،إداري
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خلالتبین من تالقانوني لسلطة التعدیل الأساسمن الجزائريأما بالنسبة لموقف المشرع 
135س بعنوان الملحق من المواد و بالتحدید في القسم الخام247- 15استقراء المرسوم الرئاسي 

إذا ،الملاحقنجده اعترف للمصلحة المتعاقدة بممارسة ضمانة التعدیل عن طریق إبرام 139إلى 
.الخدمات أو تقلیلها أو تعدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة في الصفقةكان هدفه زیادة

، 7الفقرة 136هذه السلطة في المادة و قد اعتمد المشرع الجزائري المرفق العام كأساس ل
هذا من جهة و من جهة أخرى و بالرجوع إلى دفاتر الشروط الإداریة العامة المطبق على صفقات 
الأشغال العامة، حیث نجد أنها تتضمن العدید من النصوص التي تعطي للمصلحة المتعاقدة الحق 

في التعدیل الانفرادي.
رسوم أعلاه، أن للمصلحة المتعاقدة الحق في وضع الشروط التي تنفذ حیث جاء في الم

الصفقات وفقها و منها ما یتعلق بسلطتها في تعدیل الصفقة في دفاتر الشروط.
في قسمه الثالث تحت 247-15من نفس المرسوم الرئاسي 26و ذلك ما أكدته المادة 

توضح دفاتر الشروط ، المحینة دوریا، "عنوان دفاتر الشروط و التي تنص على ما یلي:
الشروط التي تبرم و تنفذ وفقها الصفقات و هي تشمل على الخصوص ما یأتي:

طبقة على صفقات الأشغال واللوازم والدراسات والخدمات دفاتر البنود الإداریة العامة الم-
الموافق علیها بموجب مرسوم تنفیذي،

دفاتر التعلیمات التقنیة المشتركة التي تحدد الترتیبات التقنیة المطبقة على كل الصفقات -
ها العمومیة المتعلقة بنوع واحد من الأشغال أو اللوازم أو الدراسات أو الخدمات، الموافق علی

بقرار من الوزیر المعني، 
.1"دفاتر التعلیمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومیة-

لم یقف عند حد التعبیر عن الجزائريو باستقراء نصوص الصفقات العمومیة نجد أن المشرع 
فاصیلها و إیراد مبادئها و و إنما قام بتنظیم ت،السلطةلمصلحة المتعاقدة بهذه لبالاعترافرغبته 

ما جعل المشرع، هذ یل أكثر خطورة من سلطة الرقابةدأن سلطة التعفیهشكمما لاو ،أحكامها
حمایة حقه من خلالهااقد من امل المتعمتعللعدیدة لیضمن درد علیها شروط أو قیو و یالجزائري

.في استعمال سلطتها المطلقةتعسف المصلحة المتعاقدة

.، المرجع السابق247-15من المرسوم الرئاسي 26المادة انظر1
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العقدممارسة سلطة تعدیل قیود: نيثاالمطلب ال
توجد بالرغم من أن سلطة الإدارة في تعدیل عقد الصفقة العمومیة سلطة منفردة و أصیلة و

تتمتع بسلطة مطلقة في التعدیل ،و لاالإدارةأي أن ،1أنها مقیدةإلادون الحاجة للنص علیها،
ومنه فإن سلطة المصلحة ,لة خضوع تام لتعسفها حتى لا یترك المتعامل المتعاقد في حاذلك

المتعاقدة في تعدیل عقود الصفقات العمومیة یخضع لشروط و ضوابط البد من توفرها لممارسة 
:سلطتها، و من بین هذه الضوابط ما یلي

أن تطرأ مستجدات بعد ابرام الصفقة العمومیةالفرع الأول: 
لصفقة العمومیة في ظروف معینة هذه الظروف تتمیز بعدم تبرم المصلحة المتعاقدة ا

الاستقرار والثبات، مما قد یؤدي إلى تغییرها بعد إبرام الصفقة خاصة في بعض الصفقات التي 
یتطلب تنفیذها مدة من الزمن فبتغیر الظروف یحق للمصلحة المتعاقدة ممارسة سلطة التعدیل 

مراریة المرفق العام وقابلیته للتغییر.لمواكبة هذا التغیر بما یلبي ضرورة است
فالتغییر یؤدي إلى تحسین الخدمة التي یقدمها إلى المنتفعین وفكرة التعدیل هي فكرة ملازمة 
للقاعدة السابقة، سواء كانت مخطئة أو غیر مخطئة في تقدیراتها، فإنه یجب أن تمكنها من تنظیم 

الح العام على أتم وجه ممكن، لأننا لسنا بصدد عقاب الإدارة المرافق بالطریقة التي تحقق الص
على خطئها، ولكن بصدد إعمال القواعد الضابطة لسیر المرافق العامة.

وبالتالي فنتیجة هذا التوقع غیر السلیم للظروف المستقبلیة لا یحرم الإدارة من ممارسة حقها 
ظروف التي قد تطرأ على المرفق، فعدم تغیر الظروف لا في التعدیل وكل هذا لمواجهة هذه ال

.یكون مبرر لممارسة هذه السلطة
یتعدى التعدیل موضوع العقد لاأن ثاني:الالفرع 

لاو أن الأصليو هي تمارس سلطاتها في التعدیل مراعاة موضوع العقد الإدارةعلى 
ذ من سلطة التعدیل ذریعة لتغییر موضوع العقد و إرهاق أن تتخالإدارةیجوز لجهة لاف، تتجاوزه

.المتعاقد معهاالمتعامل
كانت أمام عقد لاأن تعدل أحكام العقد على نحو یغیر موضوعه و إللإدارةیمكن لاو علیه 

دي في قاعتو التزم بتنفیذ المضمون العندما قبل التعاقد معها،الإدارةذلك أن المتعاقد مع جدید،

.88،ص السابقالمرجعنادیة تیاب، 1
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على التغییر الإدارةقبلت أفإذا الفنیة،البشریةآجال محددة، فإنه راعى في ذلك قدراته المالیة و
.1یناسب المتعاقد معهالافإن ذلك قد للعقد،الموضوعي أو الهیكلي 

سبةأما بالنالإدارة،ئحیة یمكن تغییرها حتى بغیر رضا المتعاقد مع لاو منه فإن الشروط ال
للشروط التعاقدیة التي على أساسها قبل المتعامل المتعاقد التعاقد مع الإدارة فإنه لا یمكن و لا 
یجوز تعدیلها، لأنها تؤثر على حسن سیر المرفق العام، و كذلك تمس الضمانات المالیة التي 

.2التعاقد مع الإدارةدفعت المتعامل المتعاقد إلى
یل في حدود المشروعیة الفرع الثالث: أن یصدر التعد

حین تقبل الإدارة على تعدیل صفقة ما، فإن وسیلتها في ذلك هي القرار الإداري، فتصدر 
السلطة المختصة قرارا إداریا بموجبه تعلن عن نیتها في تعدیل الصفقة العمومیة، ووجب حینئذ أن 

.3مشروعاتتوفر في هذا القرار سائر أركان القرار الإداري لیكون 
أي أن یكون مستوفیا للقواعد المعمول بها لصیانة مبدأ المشروعیة الإداریة، بحیث یصدر من 

شخص مختص و وفقا للقواعد القانونیة التي تحكم المحل و السبب، وأن تكون الغایة منه هي 
.4العامةتحقیق المصلحة

ل.روعیة یستوجب إلغائه لأنه قرار باطوعلیه فإن قرار التعدیل الذي یخالف عناصر المش
بع: اقتصار التعدیل على الشروط المتصلة بموضوع العقد الفرع الر ا

إذا كان أمام عقد لاتستطیع أن تعدل أحكام العقد على نحو یغیر موضوعه إلاالإدارةإن 
ألزم بتنفیذ العقد في آجال حین قبل التعاقد معها،الإدارةعاقد مع عامل المتذلك أن المتجدید، 
الإمكانیاتیمكن أن یتجاوز التعدیل هذه لافإنه راعى إمكانیته المالیة و كذلك الفنیة لذلك محددة،

.5المتعاقد معهاالمتعاملزها سیؤدي إلى الفسخ مع و ن تجالأ
ام اقتصار التعدیل على الشروط المتصلة بموضوع العقد المتصلة بالمرفق العالفرع الخامس:

یحدد نطاق التعدیل و الأساسو هذا إن أساس التعدیل هو إشباع حاجات المرفق العام،
یجب أن یقتصر على النصوص الإداریةفي تعدیل عقودها الإدارةو ذلك یعني أن سلطة ،6محله

.213،ص 2000د.عمار بوضیاف، القضاء الإداري في الجزائر بین نظام الوحدة و الازدواجیة، دار ریحانة، الجزائر، طبعة أولى،1
.61المرجع السابق،ص،انبن دراجي عثم2
.205ص،نفسهعمار بوضیاف، المرجع 3
205،ص2013،جسور للنشر و التوزیع، الجزائر ،1،ط2عمار بوضیاف، المنازعات الإداریة، القسم 4
.87زرایب نبیل، المرجع السابق،ص5
.232،صالمرجع السابقمحمود عاطف البنا، 6
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فانه العام، التي یجب على المتعاقد التقید بها لصالح المرفق العام، ومن ثمالمتصلة بالمرفق
یجوز لسلطة التعدیل أن تتناول النصوص المتعلقة بالمزایا المالیة التي دفعت بالمتعاقد إلى إبرام 
العقد مع الإدارة، لأن الفقه و القضاء اجمعوا تقریبا على أن هذه النصوص لا صلة لها بالمرفق 

.1العام فلا یجوز المساس بها
الاختصاصاحترام قواعد السادس: الفرع 

المقررة بالقانون، و الأشكالو للإجراءاتیجب أن یصدر التعدیل من سلطة مختصة ووفقا 
بالتعاقد من صالحیة الاختصاصفعندما یكون المعنیة،الإداراتبین الاختصاصهنا تثور مشكلة 

حتى و لو تعلق بأمر من شؤونها ، 2اء تعدیل على ذلك العقدر یجوز لجهة أخرى إجلاجهة فإنه 
یكون لان الحلول لأعلى العقد المبرم من قبلها تعدیلاالمتعاقدة و تجري الإدارةلم تفوض بذلك ما 
أن النیابة تخول الجهة النائبة في التعاقد من القیام بما تقتضیه ضرورة تنفیذ العقد إلابالقانون،إلا

آثار التعدیل إلیه و مع انصراف الأصیلن النیابة في التعاقد تعني حلول إرادة لأ،تعدیلاتمن 
.3تعاقد و عدل وحدهكأنه هو الذي

المطلب الثالث: صور سلطة التعدیل على تنفیذ العقد
تملك المصلحة المتعاقدة سلطة التدخل بإرادتها المنفردة لتعدیل شروط الصفقة العمومیة، 

قة لوازم مع مراعاة سواء بالزیادة أو بالنقصان بغض النظر سواء كانت صفقة أشغال عامة أو صف
الحدود المعینة في ذلك.

وتظهر سلطة التعدیل في شروط الصفقة العمومیة في عدة صور فقد تكون في التعدیل في 
مقدار تنفیذ الالتزامات، ومنها ما یتعلق بطرق ووسائل التنفیذ المتفق علیها، وقد تتعلق بمدة تنفیذ 

الصفقة. 
دار التزامات المتعاقدالتعدیل في مقالفرع الاول: 

تملك المصلحة المتعاقدة سلطة التعدیل في مقدار التزامات المتعاقد زیادة أو نقصانا، 
فالتعدیل الذي یطرأ یكون على مقدار الالتزامات ولیس نوعها، حیث تكون الزیادة أو الإنقاص 

.192ص ابراهیم طه فیاض، المرجع السابق، 1
.154،ص2010) دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان ،1محمد خلف الجبوري، العقود الإداریة، (ط2
.14محمد بوناب، المرجع السابق ص3
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اشتراط ذلك صراحة في المطلوبة من نفس طبیعة الالتزامات المزادة أو المنقوصة، هذا دون
.1الصفقة

المتعاقد بالنسبة لجمیع الصفقات الالتزاماتنظم عملیة التعدیل في مقدار والمشرع الجزائري
ألیة الملحق المنصوص خلالالعمومیة التي یمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى هذه السلطة من 

ضمن تنظیم الصفقات العمومیةالمت247-15من المرسوم الرئاسي 1352علیها في المادة 
136وتظهر زیادة الخدمات أو إنقاصها على وجه الخصوص في المادة وتفویضات المرفق العام

.من ذات المرسومالأولىالفقرة 
أما بخصوص مجالات التعدیل فقد حددها المشرع الجزائري في دفتر الشروط الإداریة 

منه أنه في حالة إصدار أمر یتعلق بإجراء إضافة على 30فقد نصت المادة 1964العامة لسنة 
% من قیمة الصفقة 20جملة الأشغال، لا یملك المتعامل المتعاقد إلا تنفیذها إذا لم یتجاوز 

% بالنسبة لأشغال الصیانة والتصلیح.50الإجمالیة، ونسبة 
%35جمالیة ونسبة %من الصفقة الإ20وفیما یتعلق بتخفیض الأداء فتم تحدیده بنسبة 
.من دفتر الشروط الإداریة العامة31من أشغال الصیانة والتصلیح وهذا ما جاءت به المادة 

المتضمن تنظیم الصفقة 15/247وقد حدد المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي 
10ددها بنسبة العمومیة السقف المالي المحدد الذي یجب مراعاته عند تعدیل الصفقة العمومیة فح

المتضمن 247-15من المرسوم الرئاسي 139لجمیع أنواع الصفقات وهذا ما أكدته المادة %
.تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

والتعدیل لا یقتصر على عقود الأشغال العامة فقط فیمكن للمصلحة المتعاقدة أن تعدل في 
لمتعاقد فیما یخص عقود التورید فلها أن تلزم المورد بزیادة كمیات التورید مقدار التزامات المتعامل ا

أو إنقاصها إذا اقتضت ضرورة المصلحة المتعاقدة ذلك، فتحدید معدلات التعدیل یهدف إلى إبقاء 
.3الصفقة العمومیة محل تنفیذ

أن ارتأت، إذا الإدارةیها المتعاقد تبقى ضرورة حتمیة تلجأ إلالتزامات المتعاملفالتعدیل في مقدار 
.تفي بالغرض المنشودلاتدفعها للتعدیل وأن الشروط المتفق علیها استجدتالظروف التي 

439،ص 2004للنشر، ب ط، الجزائر، ذلبا،2ناصر لباد، القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء 1
247-15لرئاسي من المرسوم ا135نظر المادة أ2
.155،ص 1973أحمد عثمان عیاد، مظاهر السلطة العامة في العقود الإداریة، دار النهضة الفكریة، ب ط، مصر، 3
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الفرع الثاني: التعدیل في طرق ووسائل التنفیذ
لا تظهر سلطة المصلحة المتعاقدة في تعدیل شروط الصفقة العمومیة في مظهر واحد فقط 

تها في التعدیل في مقدار التزامات المتعامل المتعاقد تملك كذلك سلطة التعدیل فإلى جانب سلط
في طرق ووسائل التنفیذ، فمبرر هذا التعدیل یرجع إلى رغبة المصلحة المتعاقدة في إدخال 
تعدیلات على المواد المستعملة وعلى أماكن استخراجها كما أن تفرض تعدیلات على أماكن العمل 

. 1محل أخروفي إحلال شغل 
تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى سلطة التعدیل بتوجیه المتعامل المتعاقد بمواكبة التطور 

الحاصل باستخدامه للآلات المتطورة حتى یتمكن من الوصول إلى المستوى المطلوب.
نجاز ویقصد من خلال هذه التعدیلات هو تدارك الأخطاء التي قد تسببت في بطء إ

المشروع  و إخراجه حیز التنفیذ، ولكون استخدام آلیات ووسائل عتیقة أثناء التنفیذ یؤدي للحصول 
.2على أشغال فاسدة وقلیلة الجودة، وبالتالي تبذیر الأموال العامة والخسائر الاقتصادیة
لصفقة، أما إذا یفترض أن تكون الطرق ووسائل التنفیذ المستبدلة منصوص علیها في شروط ا

لم تكن كذلك فإن المصلحة المتعاقدة عندما تمارس هذه السلطة فإن ذلك من باب سلطة الرقابة 
ولیس سلطة التعدیل، لأن التعدیل ینصب على المسائل أو الموضوعات التي تم الاتفاق علیها في 

التعاقدیة للمتعامل الصفقة وتقوم المصلحة المتعاقدة مع ذلك بالتدخل لزیادة أو نقص الالتزامات
المتعاقد، أي أنها في هذا الصدد تدخل في مسألة نظمتها الصفقة، وذلك بخلاف سلطتها في 
الرقابة التي قد تمتد لتشمل توجیه المتعاقد في كیفیة التنفیذ عن طریق فرض بعض الأوضاع التي 

.3لم تنص علیها الصفقة صراحة
عقدالفرع الثالث: التعدیل في آجال تنفیذ ال

من المسلم به أن سلطة المصلحة المتعاقدة في تعدیل شروط التنفیذ تمتد لتشمل حتى عنصر 
.الزمن بتقصیرها وتمدیدها، متى اقتضت ضرورة الصالح العام ذلك

199، ص نفسهالمرجع أحمد عثمان عیاد،1
.54سمیر عبد العالي، المرجع السابق، ص 2
.77ربیحة سبكي، المرجع السابق، ص 3
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فإذا كان تحدید الأجل المقرر للتورید أو لإتمام الأشغال یخضع لمحض تقدیر المصالح 
تضیه ظروف إنجاز الصفقة فإنها تملك سلطة تعدیل الأجل الذي سبق لها أن المتعاقدة حسبما تق

. 1حددته
یتم تعدیل مدة إنجاز الصفقة بالزیادة أو النقصان، ففي حالة الاستعجال تتدخل المصلحة 
المتعاقدة لتطلب من المورد أو المقاول أن یتم التورید أو إنجاز الأشغال في زمن قیاسي أقل مما 

متفق علیه في الصفقة، كأن تتدخل مدیریة التربیة مثلا لتطلب من المقاول ببناء ابتدائیة معینة هو
مع ضرورة إنهاء الأشغال قبل حلول موسم الدراسي، أو استعجال مدة التوریدات لتجهیزات طبیة 

لم ترغب الدولة في وضعها تحت تصرف مؤسسات استشفائیة لمجابهة حالة وباء كالتي شهدها العا
مؤخرا أو غیر ذلك، ویمكن أن یكون التعدیل في الأجل المقرر للتورید قبل انتهاء المیعاد المتفق 
علیه أو یكون بعد انقضاء المیعاد الأصلي، ففي هذه الحالة لا یحق لجهة الإدارة توقیع غرامة 

امتداد للعقد.التأخیر عن المدة التي تأخر فیها المورد عن المیعاد الأصلي، فالتعدیل هنا یعتبر
یجب أن لا یكون التعدیل بغرض تعجیز المتعامل المتعاقد أو وضعه في موقف محرج 
فیجب أن تتوافق التعدیلات التي طرأت مع قدرة المتعامل المتعاقد في التنفیذ، لذا فالتعدیلات التي 

المتعامل المتعاقد تمت سواء بتقصیر مدة التنفیذ، أو بمد مدة التنفیذ ینجم عنها حق مطالبة
.بالتعویض عن الأضرار التي لحقت به

العقدآلیات ممارسة سلطة التعدیل على تنفیذ المطلب الرابع:
لسیر المرافق العامة بانتظام و اطراد یتطلب ذلك استمرار العقد أو الصفقة مهما حصل من 

انفرادیة على التزاماتها التعاقدیة دیلاتبتعفیمكن للمصلحة المتعاقدة أن تقوم تغیرات أثناء تنفیذها،
.2التغییر الحاصل بعد إبرام الصفقة العمومیةلمواكبة

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات 247-15و بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي 
أنه التي وردت تحت عنوان الملحق نجد ب،139إلى 135منو تحدیدا في الموادالمرفق العام،

و علیه .المتعاقدة ضمانة تعدیل شروط الصفقة عن طریق تقنیة الملحققد منح للمصلحة
سنتطرق لتعریف الملحق، و ذكر شروط ممارسة الملحق، و تحدید حالات عدم خضوع الملحق 

للرقابة.

.96السابق، ص نبیل أزرایب، المرجع 1
خلیفي جمال عبد الناصر، الملحق في الصفقة العمومیة ،مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الشركات، كلیة الحقوق و العلوم 2

.6،ص 2016جامعة قاصدي مرابح ورقلة، ،السیاسیة
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: تعریف الملحق الأولالفرع 
- 15من المرسوم الرئاسي 1الفقرة 136الملحق في المادة لقد عرف المشرع الجزائري

الحالات إذا كان و یبرم في جمیع "یشكل الملحق وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة،على أنه:247
.1"أو تقلیلها و/أو تعدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة في الصفقةهدفه زیادة الخدمات

هدفه تعدیل لىالأو هذه المادة یتضح بأن الملحق هو اتفاق إضافي للصفقة،خلالو من 
بزیادة الخدمات أو تقلیلها، و قد أشارت الأصلیةبند أو عدة بنود تعاقدیة قد تضمنتها الصفقة 

وهذا عملیات جدیدة تدخل في موضوع الصفقة،المادة إلى أن الملحق قد ینصب علیهأیضا هذه 
.2فریدا بل مستقال بذاتهما یدل على أنه لیس عقدا
حقالفرع الثاني: شروط المل

:یستدعي تعدیل شروط الصفقة عن طریق الملحق لمجموعة من الشروط أهمها
:یصدر في صیغة كتابیةنأ:لاأو 

و ذلك یعني أن یكون مكتوبا و یكون مرقما، و مؤرخا و مصادق علیه من قبل السلطات 
دة لسلطة ن عنصر الكتابة یعتبر عنصر جوهري في حالة ممارسة المصلحة المتعاقلا،المختصة

تكون مكتوبة كي یتسنى یجب ان و ،"وثیقة" الملحق التعدیل حیث عبر عنها المشرع بعبارة 
.و مجالهاموضوع التعدیل الجدیدة امل المتعاقد معرفة الالتزاماتللمتع

تعاقدي جدیدانیا: أن یكون هناك التزامث
لالطة المختصة بمعنى إذ یجب أن یصدر الملحق مكتوبا ومصادق علیه من طرف الس

.3من المتعامل المتعاقد بعد تلقیه وعودا من السلطات غیر المؤهلةیقبل اي طلب
ثالثا : أن لا یؤدي التعدیل إلى المساس بجوهر الصفقة وتوازناتها

ان التجاوز في التعدیل یجعل المصلحة المتعاقدة أمام صفقة جدیدة غیر الصفقة الأصلیة 
المصلحة المتعاقدة على إبرامها، لهذا یعد هذا الشرط لازما وضروریا، وبناء علیه التي عملت 

فیجب أن لا یؤثر الملحق على توازنات الصفقة العمومیة إلا في حالة الظروف المستجدة غیر 

،المرجع السابق.247-15من المرسوم الرئاسي 136أنظر المادة 1
.207المرجع السابق، ص عمار بوضیاف، 2
شقمطي سهام، النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص القانون الإداري، كلیة 3

.32،ص 2011،-عنابة-الحقوق، جامعة باجي مختار
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المتوقعة غیر أنه لا یمكن أن یغیر ملحق الصفقة موضوعها أو مداها في أي حال من الأحول 
.1في الجانب الماليتجنبا لأي فساد 

و التي جاء فیها: 5فقرة 136ونظرا لأهمیته فقد تناوله المشرع الجزائري في نص المادة 
"ومهما یكن من أمر، فإنه لا یمكن أن یؤثر الملحق بصورة أساسیة على توازن الصفقة، ماعدا 

طراف، وزیادة على ذلك، في حالة ما إذا طرأت تبعات تقنیة لم تكن متوقعة وخارجة عن إرادة الأ
".لا یمكن أن یغیر الملحق موضوع الصفقة أو مداها

للصفقة الاقتصادیة: خضوع الملحق للشروط رابعا
، الأصلیةالتي تخضع لها الصفقة الأساسیةالاقتصادیةیخضع الملحق لنفس الشروط 

على في حالة عندما یتعذرالتعاقدیة الموضوعة مسبقا، و لكن الأسعارحیث تطبق في الملحق 
(تكمیلیة) تحدد لها الجدیدةالخدماتالتعاقدیة المحددة في الصفقة على الأسعاراالطرفین أن یطبق

137وهذا حسب نص المادة اسعار جدیدة بما یتوافق و الاسعار المطبقة في الاسواق الوطنیة،
ق للشروط  الاقتصادیة " یخضع الملحالتي تنص على أنه: 247-15من المرسوم الرئاسي 
وفي حالة تعذر الأخذ بالأسعار التعاقدیة المحددة في الصفقة، بالنسبة الاساسیة للصفقة. 

"2للخدمات التكمیلیة الواردة في الملحق، فانه یمكن ان تحدد اسعار جدیدة، عند الاقتضاء.
التعاقدیة الآجال: إبرام الملحق في خامسا

لا" بقولها: 247-15من المرسوم الرئاسي 01قرةفال138لمادة و هو ما أشارت إلیه ا
في حدود آجال إلایمكن إبرام الملحق و عرضه على هیئة الرقابة الخارجیة للصفقات المختصة،

:التالیةالحالاتفي خارج الآجال التعاقدیة إلایبرم یمكن للملحق انو 3"التنفیذ التعاقدیة
 یمس بالبنود المتعلقة بآجال لاو ،الأصلیةار مالیة على الصفقة یكون للملحق آثلاعندما

.تنفیذها
 اختلالو ذلك بسبب الأصلیةالتعاقدیة الآجالعندما یتم إبرام الملحق في ظل تأخیر في

.سباب استثنائیة غیر متوقعةلأللعقد الاقتصاديالتوازن 
 4.للصفقةي النهائالإقفالإذا ابرم الملحق بصورة استثنائیة بغرض

.285محمود عاطف البنا، المرجع السابق، ص 1
،المرجع السابق.247-15من المرسوم الرئاسي 137أنظر المادة 2
.نفسه،المرجع 247-15من المرسوم الرئاسي 138أنظر المادة 3
،المرجع السابق.247-15من المرسوم الرئاسي 138أنظر المادة 4
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سادسا: أن یحترم الملحق قواعد المنافسة
أن الملحق یؤثر على شروط تنفیذ الصفقة العمومیة سواء بالزیادة أو بالنقصان اعتبارعلى 

یمس بالمنافسة التي یكون ضمانها لا، لكن یجب أن الأصلیةمما یؤدي إلى التأثیر على الصفقة 
ند تنفیذ الخدمات أصعب لهذا فإنه یجب منع أي ملحق صعبا عند إبرام الصفقة والحفاظ علیها ع

.1قد یسئ إلیها
من عدمه في العقودخضوع الملحق للرقابةحالاتالفرع الثالث: 

تملك المصلحة المتعاقدة سلطة تعدیل شروط تنفیذ الصفقة العمومیة والتي یتم تكریسها من 
شرع الملحق من خضوعه لرقابة لجان خلال ألیة الملحق، لذا فهناك حالات أعفى فیها الم

الصفقات المعنیة ، إلا أنه رغم ذلك و باعتبار أن هذه السلطة من أخطر الحقوق التي تمتلكها 
الإدارة توجد حالات ألزم فیها المشرع الملحق بخضوعه لرقابة لجان الصفقات المعنیة

حالات عدم خضوع الملحق للرقابة: لاأو 
ي حالات أعفى فیها الملحق من الخضوع لهیئات الرقابة الخارجیة القبلیة حدد المشرع الجزائر 

:وهي
:عدم تجاوز الملحق الحدود المالیة-1

على أن الملحق لا 247-15من المرسوم الرئاسي 139نص المشرع الجزائري في المادة 
ي والذي حدده بنسبة یخضع لرقابة لجان الصفقات الخارجیة القبلیة متى لم یتجاوز السقف المال

من المبلغ الأصلي للصفقة، وبمفهوم المخالفة یتضح من نص هذه المادة أن تجاوز هذه % 10
.النسبة یلز م المصلحة المتعاقدة بعرض الملحق على رقابة لجان الصفقات المعنیة

حالة الملحق الذي لم ینجم عنه أي اثر مالي-2
ي بنود الصفقة الأولیة دون أن یخلف التغیر أي اثر مالي، في هذه هنا نكون أمام تغییر ف

2.الإدارة من إجراء إحالة مشروع الملحق على  لجنة الصفقات المعنیةالحالة تتحرر

حالة الملحق الذي لم یعدل تسمیة الأطراف المتعاقدة-3
ق من فحص على إعفاء الملح247-15من المرسوم الرئاسي 139لقد نصت المادة 

هیئات الرقابة الخارجیة القبیلة، إذا كان موضوع هذا الملحق لا یعدل تسمیة الأطراف المتعاقدة و 
.1والمالیة و أجل التعاقدالضمانات التقنیة

.58ربیحة سبكي، المرجع السابق، ص1
.208عمار بوضیاف، المرجع السابق ، ص 2
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ثانیا: حالات خضوع الملحق للرقابة
ى حدد المشرع الجزائري حالات تلتزم المصلحة المتعاقدة بتوافرها لإحالة مشروع الملحق عل

.رقابة لجان الصفقات المعنیة
:غیر المتوقعةالاستثنائیةحالة الظروف -1

قد تظهر بعد إبرام الصفقة وأثناء مرحلة التنفیذ وقائع وأحداث لم تكن في الحسبان ساعة 
138من المادة 2وصفته الفقرة اختلالافي التوازن العقدي اختلالالتعاقد بما یؤدي وجودها إلى 

أجال احترامالمعتبر ما قد یؤثر على سالف الذكر بالاختلال247-15سي من المرسوم الرئا
للأثرالتنفیذ، ومن هنا أتاح المشرع إمكانیة إبرام الملحق وخضوعه للرقابة الخارجیة القبلیة نظرا 

.المالي الناتج عن سلطة التعدیل
:حالة الملحق المتعلق بضبط الكمیات النهائیة للصفقة-2

، إبرام الملحق محل ضبط الكمیات النهائیة للصفقة، استثنائیةنیة وبصفة في حالة عدم إمكا
قة، شریطة أن یكون المؤقت للصفالاستلامالتعاقدیة، فإنه یمكن إبرام الملحق حتى بعد الآجالفي 

2.قبل إمضاء الحساب العام النهائي

:حالة العملیات الجدیدة-3
تنفیذ الصفقة العمومیة، الدافع الذي من ظروف لم تكن في الحسبان أثناء تطرأن یحدث وا

جدیدة لم یتم النص علیها في الصفقة أعمالایف ضتلجأ المصلحة المتعاقدة للتعدیل بأن تخلاله
باحترامفي هذه الحالة تكن ملزمة الإدارةأن إلا، الإبرامأن لها صلة بالصفقة محل إلاالأصلیة

من المرسوم 139والتي نصت علیها المادة %10النسبة التي سبق ذكرها التي قدرت بــ 
15-247.الرئاسي 

الذي إذا رفعت الدعوى الإداريومن البدیهي القول أن سلطة التعدیل تخضع لرقابة القاضي 
أمامه من الطرف المعني صاحب المصلحة سعى إلى التأكد من مدى تناسب موضوع التعدیل مع 

وبالحدود المالیة الأصلیةبالصفقة علاقتهتأكد من مدى مقتضیات حسن سیر المرفق العام، وال
هناك تعسف في ممارسة سلطة كان ها تشریعا وعلى ضوء ذلك یقدر عما إذا لیالمنصوص ع

.3التعدیل من عدمه

.رجع السابق،الم247-15من المرسوم الرئاسي،139نظر المادة ،ا1
.، المرجع نفسه247-15من المرسوم الرئاسي 138أنظر المادة 2
.218عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص3
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الملاحقالفرع الرابع : أنواع 
:التالیةالأنواعوتصنف إلى 

بالنقصانأو الإضافیة، بالزیادةالأشغال: ملحق لاأو 
بواسطة الأصلیةیمنح قانون الصفقات العمومیة للمتعاقدین إمكانیة تعدیل بنود الصفقة 

الملحق في ظل احترام القسم الخامس منه، ومع هذا فان من المتكرر في الصفقات العمومیة قیام 
ي هذه الاشغال التدون ترخیص من المصلحة المتعاقدة، القیام بأشغالاقد على امل المتعالمتع

عادة ما تتم بدون اوامر مصلحیة  لا یمكن ان تكون محل تسویة بملحق وهذا حسب نص المادة 
أو الاضافیةالأشغالوقد یكون موضوع ملحق . 247-15من المرسوم الرئاسي 06الفقرة 136

التنفیذ وتكون هذه آجالفي تعدیلاتوإما الأشغالفي كمیة وطبیعة تعدیلاتما ابالنقصان
.التي یشملها الملحق بالزیادة او بالنقصانتالتعدیلا

ثانیا: ملحق التغییر 
یتم اللجوء إلى هذا النوع من الملاحق في حالة تغییر إحدى أطراف الصفقة سواء انصب 

على المصلحة المتعاقدة أو انصب على المتعامل المتعاقد.التغییرهذا 
فإنّ هذا التغییر لا یتطلب دائما ضرورة إبرام على المصلحة المتعاقدة ییرإذا انصب التغ

أمر مصلحي تبلیغیجبملحق، لكنه من الضروري صدوره في شكل كتابي، في هذه الحالة 
)Ordre de serviceإلى المتعامل المتعاقد (.

یحدثالذي التقسیمملحق في حالة طریقالمصلحة المتعاقدة عن ییرتغیستدعي
نقل الصفقة من مصلحة متعاقدة یتطلبجدیدة، هذا الأمر یاتمثلا إنشاء ولاةالإداریللمقاطعات 
هذا التغییر الذي حدث على المصلحة المتعاقدة.یشملذلك بإبرام ملحق یتم إلى أخرى و 
یجبعلى المتعامل المتعاقد، ففي حالة وفاة المتعامل المتعاقد الأصلي أیضاالتغییریكون

لاستكمالورثته الیهابها یتقدإذا قبلت المصلحة المتعاقدة العروض التي قد تغییرإبرام ملحق 
.الأشغال ، وخلاف ذلك تفسخ الصفقة بحكم القانون

.القضائیةوالتسویةالأمر نفسه في حالة الإفلاس 
ثالثا: ملحق الإقفال النهائي للصفقة

منفذة في الصفقة و اللجوء إلى هذا یسمح هذا الملحق بإیقاف و قفل بصفة نهائیة الخدمات ال
ا، مثال :التخلي عن المشروع بقرار من الإدارة، ر النوع من الملاحق استثنائي و یجب أن یكون مبر 
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القوة القاهرة، التسویة الودیة للنزاع أو التسلیم النهائي للمشروع، إذ أن الملحق یكفل تحقیق حلول 
للإدارات العامة إذ أن تجنب النزاع الإداري أصبح قضاء هو هدف تقلیديللودیة، فتجنب اللجوء 

.أولویة لضمان مواصلة تنفیذ الصفقة العمومیة على اكمل وجه
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ملخص الفصل الأول
" سلطات الادارة في الرقابة على تنفیذ العقد وتعدیله "حاولنا في الفصل الأول المعنون بـ 

الأول وتناولنا فیه تحدید سلطة المصلحة المتعاقدة في الرقابة على معالجة الموضوع في شقین: 
تنفیذ العقد التي تعتبر أشمل الامتیازات السلطویة في العقد الإداري التي تتمتع بها بصفة تلقائیة 
حتى ولو لم یتم النص علیها صراحة في العقد أو في دفتر الشروط، وتتوسع الرقابة لتشمل سلطة 

قابة سواء بمعناها الضیق أو الواسع بمعنى الإشراف والتوجیه، بعدها تطرقنا إلى الإدارة في الر 
أسالیب ممارسة الإدارة لهذه العملیة.

أما في الشق الثاني فقد حاولنا إبراز سلطة المصلحة المتعاقدة في تعدیل شروط الصفقة 
م تجاوزها، في ظل انعدام سلطة العمومیة، أین ذكرنا القیود التي یتعین علیها الالتزام بها وعد

موازیة لها فهي امتیاز خاص بالإدارة دون المتعامل المتعاقد، ووضحنا ذلك من خلال مجالات 
استعمال التعدیل، وسائل وطرق التنفیذ، مدة التنفیذ ویعد الملحق الوسیلة القانونیة التي منحها 

بحق وحریة التعدیل من جهة، إلا أنه قیدها المشرع الجزائري للإدارة للقیام بالتعدیل، فرغم تمتعها 
بضوابط في حالة اللجوء إلیه، ضمانا لحق المتعامل معها من التعسف في استغلال الادارة  

لسلطاتها.
بعد إتمامنا لهذا الفصل سنحاول إظهار ما تتمتع بعه المصلحة المتعاقدة من سلطات في 

.نيفرض العقوبات و انهاء العقد  في الفصل الثا



:ثانيالفصل ال
فرضفيالادارةسلطات

العقدوانھاءالعقوبات
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.العقدوانهاءالعقوباتفرضفيالادارةسلطاتالأول:الفصل 
تتمتع المصلحة المتعاقدة إلى جانب سلطتي الرقابة و التعدیل بسلطة توقیع الجزاءات على 

حیث تعتبر هذه الجزاءاتالتعاقدیة،تقصیره في تنفیذ التزاماتهالمتعامل المتعاقد معها في حالة 
من أخطر السلطات التي تتمتع بها المصلحة المتعاقدة في مواجهة المتعامل المتعاقد،كذلك

.القضاءدون اللجوء إلىبإرادتها المنفردة ات صادرة عنها ر ار بق
التعاقدیة التزاماتهمعلى تنفیذ الأفرادالمقررة في القانون الخاص التي تجبر الجزاءاتإن 

،كالدفع بعدم التنفیذ أو اللجوء إلى القضاء للحكم بالجزاءات على المتعاقد الذي قصر في تنفیذ 
ذلك في مجال الصفقات العمومیة،بالأخصمجال القانون العام، و معءم لاتتلاالتزاماته، 

.لهدف في كل من النظامینف الاختلا
فالجزاءات التي توقع على المتعامل المتعاقد في مجال الصفقات العمومیة و العقود 

تحكمها قواعد خاصة، تتضمنها التشریعات المنظمة للصفقات العمومیة و دفاتر الشروط ،الإداریة
عن نصوص الصفقة العمومیة و دفاتر شروطها التي عادة ما ینص فیها لاالعامة، فضالإداریة

.بتنفیذ التزاماتالأخرالطرف إخلالفي اتخاذ الجزاءات في حالة الإدارةعلى حق 
سلطة عامة یمكنها توقیع الجزاءات إذا قامت بإثبات تقصیر أو إهمال في الإدارةفباعتبار 

فهنا ،المختلفةالإخلالأو بأي صورة من صور أو عدم احترام شروط التعاقد،تنفیذ  أحكام العقد 
الجزاءات المالیة و هي جزاءات ذات طابع مالي لتغطیة الضرر الذي لحقها جراء إلىالإدارةتلجأ

و إذا لم تفلح هذه رغامه على الوفاء بالتزاماته التعاقدیة،لإالمتعامل المتعاقد بالتزاماته إخلال
قة التعاقدیة لاالعإلى نصابها تلجأ إلى الجزاءات الفاسخة ذلك بإنهاءالأمور في إرجاع خیرةالأ

.من تقویم المتعامل المتعاقد معهابصفة نهائیة عند الوصول إلى عدم فائدة ترجى 
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: سلطة توقیع العقوبات المالیة على المتعامل المتعاقد الأولالمبحث 
تتمتع المصلحة المتعاقدة بعدة جزاءات إداریة من بینها الجزاءات المالیة، التي توقعها على 

بالكامل أو البعض منها، ویستوي في دلك إذا التزاماتهعاقد معها، إذا قصر في تنفیذ المتعامل المت
غیر مرضیة، أو امتنع عن تنفیذ التزاماته كلها أو تأخر في تنفیذها، أو أن یكون قد قام بها بصورة 

أن یكون قد احل غیره مكانه من دون رضا المصلحة المتعاقدة، وذلك من اجل ضمان تنفیذ 
.1والمواعید المتفق علیها في العقدطبقا للشروطالإداریةعقودها 
توقیع الجزاءات الجنائیة على المتعاقد معها، كما یجب علیها أن تقدم للإدارةیحق لاو 

المستعجلة، أو إذا نص العقد الحالاتفي إلاللمتعاقد قبل توقیع الجزاءات علیه اعذار مسبق
.2ف ذلكلاعلى خ

على المتعاقد معها المخل بتنفیذ التزاماته عدة الإدارةوتأخذ الجزاءات المالیة التي توقعها 
فمنها ما تأخذ شكل غرامات تأخیریة أو مصادرة تأمینات، كما أنها یمكن أن تكون في ، صور

ا ذبالتزاماته التعاقدیة وهإخلالهعلى المتعاقد معها جراء الإدارةتفرضها صورة تعویضات مالیة 
.3من اجل جبر ضرر حقیقي

على المتعاقد معها المخل بتنفیذ الإدارةوللتعرف أكثر على الجزاءات المالیة التي تفرضها 
)، ومصادرة التأمینات الأولالغرامة التأخیریة (المطلب ىالمبحث إلهذاسنقسم، التزاماته التعاقدیة

).الثاني)، و التعویض (المطلب الثالث(المطلب

.89سابق ،ص المرجعسبكي ربیحة ، 1
.150، ص2009، الإسكندریة،الجدیدةالجامعة، دار الإداریة، العقود الحلوماجد راغب 2
، جامعة أبي بكر المعمقفي القانون العام الماجستیرلنیل شهادة تخرجمذكرة ،الإداریةفي مجال تنفیذ العقود الجزاءاتبن سدیرة جلول، 3

.61،ص 2014، -تلمسان-بالقاید
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التأخیریة : الغرامة الأولالمطلب 
المادةحیث تجد أساساها القانوني في نصسلطة ممارسة الجزاءات المالیة،الإدارةتتملك 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 247-15المرسوم الرئاسي من147
التعاقدیة من قبل الالتزامات"یمكن أن ینجز عن عدم تنفیذ : یلينص على مات، الذي العام

بتطبیق الإخلالالمقررة أو تنفیذها غیر المطابق، فرض عقوبات مالیة دون الآجالالمتعاقد في 
التعاقدیة للصفقة نسبة الأحكامتحدد العقوبات المنصوص علیها في التشریع المعمول به

.1"الشروطمنها طبقا لدفاتروالإعفاءالعقوبات المالیة وكیفیة فرضها 
قد فرض على المتعامل المتعاقد عقوبات مالیة إذا لم یقوم الجزائريیقصد بها أن المشرع و

.بتنفیذ التزاماته التعاقدیة في الوقت و بالشكل المتفق علیه
أن المادة السابقة الذكر جاءت خصیصا للضغط على المتعامل المتعاقد لكي ینجز أي

.التزاماته على الوجه المطلوب وفي الوقت المحدد دون اللجوء للقضاء
المالیة الجزاءاتالمتعاقدة حق توقیع للإدارةالجزائريه قد منح المشرع لاوبموجب النص أع

.2غرامةفي صورة
عند المتعاقد أثناء تنفیذ الصفقات العمومیة بجمیع الإخلالوبالنظر إلى تنوع أشكال 

خلالالتأخیریة من جمیع نواحیها وذلك من الغرامةكان من الضروري علینا دارسة ،أنواعها
منهاالإعفاءحالاتا معرفة أهم الخصائص التي تمتاز بها، وأخیرا إلي ذتعریفها، وكىالتطرق إل

: تعریف الغرامة التأخیریةالأولالفرع 
:لقد عرفها العدید من الفقهاء، ومن هذه التعاریف مایلي

المتعاملأن تطلبها منللإدارة" المبالغ المالیة التي یمكن عرفها الدكتور عمار عوابدي بأنها 
".الإداریةالمتعاقد معها إذا ما قصر بالتزاماته التعاقدیة أثناء تنفیذ العقود 

الإدارة"مبالغ إجمالیة تقوم بتقدیریها كما عرفها الدكتور سلیمان محمد الطماوي بأنها 
مرالأسیما إذا ما تعلق لامسبقا وتنص على أن توقعها متى ما قصر المتعاقد بالتزام معین، 

.العقدبالتأخیر في تنفیذ 3"

.سابقالمرجع،247-15الرئاسيالمرسوممن 147المادةانظر 1
.152صالسابق،المرجععمار بوضیاف،2
68السابق، ص المرجعبوستة لیندة، 3
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وتأخذ الغرامة معنى العقوبة المالیة أكثر من احتمالها معنى التعویض، لذا فهي تعتبر جزاء تقوم 
نها مبلغا محددا مسبقا ویشترط توقیعه بمجرد وقوع المتعاقد في خطأ لأ، وذلك الإدارةبتوقعیه 

.1لذلك سمیت بالغرامة التأخیریةالإدارةتأخیر تنفیذ التزاماته مع 
توقعه كجزاءالإداريمسبقا في العقد الإدارةفالغرامة التأخیریة هي عبارة عن مبالغ مالیة تحددها 

المكلف بها ضمن المدة الأعمالعندما یتأخر في انجاز الإداريفي العقد الآخرعلى الطرف 
.2دفي العقالمتفق علیها 

المتعلق بتنظیم الصفقات 247- 15من المرسوم الرئاسي 147وبالرجوع إلى المادة 
قد منح للمصلحة المتعاقدة حق توقیع الجزائريالعمومیة وتفویضات المرفق العام، نجد أن المشرع 

:عقوبات في حالتین
المتفق علیه الأجلمحل التعاقد في الالتزاماتأولا: حالة عدم تنفیذ 

خلالهاالمدة الزمنیة التي ینبغي الاعتبارالمتعاقدة عند عملیة التعاقد تأخذ بعین الإدارةإن 
قة جدیدة، أو تنفیذ جزء لاتنفیذ العقد، وحتى یتسنى لها إنهاء العملیة التعاقدیة والدخول في ع

ثبت بأنه اخل بالمدة إلى جزء أخر، لذا وجب توقیع جزاء مالي على كل متعاقدوالانتقالمسطر 
.3المحددة لتنفیذ الصفقة

ومن هنا وجب توقیع جزاء مالي على كل متعاقد ثبت بأنه قد اخل بالمدة المحددة لتنفیذ 
حینما اقبل على إیداع الإدارةالعقد خاصة بما أن هذه المدة من اقتراح المتعهد أو المتعاقد مع 

المتفق علیها، فالغرامة في هذه الحالة توقع في حالة التأخر في تنفیذ بالمدة بالالتزامالملف وتعهد 
.5بالمحكمة العلیاالإداریةأیضا الغرفة وهذا ما أكدته،4الصفقة

توقع من قبل المصلحة المتعاقدة على المتعامل یتضح مما سبق أن الغرامة التأخیریة
.المتعاقد إذا تجاوز المدة المتفق علیها في تنفیذ الصفقة

فترة معینة متفق علیها في خلالعندما یتعهد بتنفیذ موضوع العقد الإدارةإن المتعاقد مع 
. "العقد شریعة المتعاقدین"قضي أن العقد، فان العقد هنا یتشابه مع العقد المدني في المبدأ الذي ی

.183، ص 2003القاهرة، وعقد الثبوت، مكتبة دار النهضة العربیة،الإداریةاحمد سلامة بدر، العقود 1
.68السابق، ص المرجعبوستة لیندة، 2
الاقتصادي، فرع القانون الماسترة لنیل شهادتخرجالعقدیة في الصفقات العمومیة، مذكرة الضماناتعبلاش كاهنة، علي سوهیلة،3

.44-43، ص 2015، -بجایة-،جامعة عبد الرمحان میرة للأعمالالقانون العام تخصص،للأعمال
.69بوستة لیندة، مرجع سابق، ص 4
.133،ص 1991،الأول، المجلة القضائیة، العدد 16/12/1989، بتاریخ 64145، قرار رقم الإداریةالغرفة المحكمة العلیا5
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فمن الطبیعي أن یخضع الالتزاممدة حددت في العقد ثم اخل بهذا خلالفالمتعاقد تعهد بالتنفیذ 
دون أن تلجأ إلى القضاء وهو احد مظاهر ممارسة السلطة الإدارةتوقعه الأخیرإلى الجزاء، وهذا 

.1عن العقد المدنيالإداريالعقد العامة، ومن المظاهر التي تمیز
ثانیا : حالة التنفیذ غیر المطابق

قد اخل بالشروط و كیفیات التنفیذ المتفق الإدارةفي هذه الحالة یفترض أن المتعاقد مع 
، فمن الطبیعي أن یخضع إلى مع المصلحة المتعاقدةالتي تعهد بهاالالتزاماتعلیها، فخرج عن

.2ي الغرامة التأخیریةالجزاء المالي والمتمثل ف
في 236-10ونشیر إلى أن العقوبات المالیة تقررت بموجب أحكام المرسوم الرئاسي 

منه غیر أن لها أیضا أساس عقدي وتستمد قوتها من العقد إلى جانب 62و9المادتین 
المالي أو من نفس المرسوم قد ورد فیها نسبة الجزاء9لك أن المادة ذالنصوص التنظیمیة، 

"تحدد حیث نصت المادة في الفقرة الثانیة منها على انه العقوبات المالیة تحدد ضمن الصفقة،
منها طبقا لدفاتر الإعفاءالتعاقدیة للصفقة نسبة العقوبات المالیة و كیفیات فرضها أو الأحكام

".الشروط المذكورة أدناه باعتبارها عناصر مكونة للصفقات العمومیة
من نفس المرسوم والتي ألزمت على ذكر نسب العقوبات 62كما أكدت على ذلك المادة 

منها في الإعفاءحالاتالمالیة وكذا طرق حسابها وشروط تطبیقها وشروط تطبیقها و النص على 
.الصفقة

حیث 247-15من المرسوم الرئاسي 95و 147وهو ما ورد أیضا في أحكام المادتین 
التعاقدیة للصفقة نسبة العقوبات الأحكامتحدد "في الفقرة الثانیة منه على انه 147نصت المادة

من هذا المرسوم 26منها طبقا لدفاتر الشروط المذكورة في المادة الإعفاءوكیفیات فرضها آو 
".باعتبارها عناصر مكونة للصفقات العمومیة

تحت الأولمن ذات المرسوم في الفصل الرابع من القسم 95لك نص المادة ذتكما أكد
"...نسب العقوبات المالیة وكیفیات حسابها، وشروط تطبیقها على أن یتمالإلزامیةعنوان البیانات 

منح 247-15یفهم مما سبق أن المرسوم الرئاسي "....منهاالإعفاءحالاتو النص على ا
لتوقیع العقوبات المالیة على المتعامل المتعاقد المخل الامتیازاتموعة من للمصلحة المتعاقدة مج

.، وأن هذه العقوبات المالیة تكون محددة سلفا في الصفقة وفي دفتر الشروطالتزاماتهبتنفیذ 
.212ص مرجع سابق،عمار بوضیاف،1
.130مرجع سابق، ص الجزائر، بوضیاف، الصفقات العمومیة في عمار 2
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الإدارةالمتعاقد على درایة انه بمجرد توقیع الصفقة أن المتعامل ومن هذا المنطلق أصبح 
ن و تكالمتعاقدة قد تفرض تجاهه جملة من امتیازات السلطة المتعاقدة فتفرض علیه مبالغ مالیة 

.في الصفقة وقبل ذلك في دفتر الشروطسابقامحددةهانسب
الفرع الثاني : خصائص الغرامة التأخیریة

:تتمیز الغرامة التاخیریة بعدة خصائص وتتمثل في ما یلي
لغرامة التأخیریةلالاتفاقي: الطابع لاأو 

دة الطرفین، ویتم تحدید ار إللغرامة التأخیریة طبیعة اتفاقیة، أي أن عملیة تطبیقها تتوقف على 
یمكن زیادتها حتى ولو نتج لا، وتلزم المصلحة المتعاقدة بها فمسبقافي الصفقةاو نسبتهاقیمتها

.1في الصفقةعن التأخیر ضرر یزید عما حدد
- 15التأخیریة في المرسوم الرئاسي للغرامةالاتفاقيإلى الطابع الجزائريولقد أشار المشرع 

منه والتي تنص على انه "تقتطع العقوبات المالیة 147المادة من 3الفقرة خلالمن 247
التعاقدیة المطبقة على المتعاملین المتعاقدین بموجب بنود الصفقة من الدفعات التي تتم حسب 

.2"والكیفیات المنصوص علیها في الصفقةروطالش
من نص المادة أن العقوبات المالیة التي تفرض على المتعامل المتعاقد یتم اقتطاعها یلاحظ

.طبقا للشروط و الكیفیات التي جاءت في بنود الصفقة
تأخیریة غراماتعلى شكلالأغلبإلى أن العقوبات المالیة التي تكون في الإشارةو یجدر 

الأجنبيتوقع فقط على المتعامل المتعاقد المحلي فقط بل یمكن توقیعها على المتعامل المتعاقد لا
لم یتجسد حسب الرزنامة الزمنیة والمنهجیة المذكورة الاستثمارالمتعاقدة أن الإدارةإذا عاینت 

.3الأجنبيالمتعاقد لخطأ من المتعامل
الغرامة الجزافیةثانیا :

الإداریةالمتعاقدة، فان للجهة بالإدارةبمجرد التأخیر، حتى وان لم یلحق هذا التأخیر ضررا 
امة التأخیر دون الحاجة إلى التزامها بإثبات انه قد أصابها من التأخیر ر الحق في استیفاء غ

بضرر،الإدارةتأخیر في إصابة المتعاقد أن یثبت عدم تسبب الالمتعامل یقبل من لاضرر، و 
عكس ذلك بمجرد التأخیر، على اعتبار أن جهة یقبل إثباتلاحیث أن الضرر مفترض

.94سبكي ربیحة، مرجع سابق ، ص 1
.السابقمرجع ال، 247-15الرئاسيالمرسوممن 3الفقرة 147المادةانظر 2
.96، ص السابقالمرجعسبكي ربیحة ، 3
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المصلحة المتعاقدة عندما قامت بتحدید موعد محددا لتنفیذ العقد، لأنها قدرت بان المرفق العام 
المتعامل هذا الموعد ویستحق غرامة التأخیر دون الحاجة لتنبیه و اعذرا خلالیستوجب تنفیذه 

.1المتعاقد وذلك تأكیدا لتلقائیة تلك الغرامة
لم الجزائرينجد أن المشرع 247-15من المرسوم الرئاسي 147بالرجوع إلى أحكام المادة 

لقائیا دون الحاجة إلى إثبات أن هناك یشترط لتوقیع هذه العقوبة حدوث ضرر، بمعنى أنها تطبق ت
.2المتعاقد إثبات عدم وقوع ضررالمتعامل، كما انه لا یقبل منالإدارةأصاب ضرر ما قد

اوأي أن الغرامة التلقائیة یتم توقیعها مباشرة بمجرد حصول التأخیر دون الحاجة إلى تنبیه
.المتعاقدالمتعامل اعذار 

توقع إداریاثالثا : غرامة 
إداري دون اللجوء إلى القضاء، وهذا عكس ما یجري علیه قرارأي أنها تطبق بمقتضى 

3.الخاصالعمل في القانون 

فالمصلحة المتعاقدة تقر عن رغبتها في توقیع الجزاءات على المتعامل المتعاقد المقصر في تنفیذ 
توقیع غرامة التأخیر التي هي جزاء مالي، و ار إداري وذلك عن طریق ر التزامه بموجب صدور ق

المتعاقدة في أي وقت الإدارةیكفي مجرد النص علیه لیصبح استحقاقه أمرا مقضیا، تطالب به لا
المنفردة بإرادتهاإداري صادر إجراءالتأخیر عن طریق غراماتبتوقیع الإدارةتشاء، وعلیه تقوم 

ا هنا أن تتأكد من تقصیر المتعاقد بالفعل عن أداء دون أن تلتزم باللجوء إلى القضاء، وعلیه
الجزاء المالي على مجرد افتراضات أو قناعات غیر مبررة ایجوز لها فرض هذلاالتزاماته، و 

.4وثابتة
أشارت بوضوح إلى هذا 1الفقرة 147نجد أن المادة ،247-15وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي 

الآجالي فالمتعاقدالتعاقدیة من قبل الالتزاماتمكن أن ینجز عن عدم تنفیذ ی" الجزاء بقولها 
المنصوصالعقوباتبتطبیق الإخلالمالیة دون عقوبات، فرض المطابقر یأو تنفیذه غالمقررة
.5"بهالمعمولي التشریع فعلیها 

.76السابق، ص المرجعصیاد رحیمة، سعیدي كاتیة، 1
.72السابق، ص المرجعبوستة لیندة، 2
.178ص السابق،المرجعحمد محمد حمد الشلماني،3
.77السابق، ص المرجعصیاد رحیمة، سعیدي كاتیة، 4
.مرجع سابق، 247-15الرئاسيالمرسوممن ، 1الفقرة ،147المادةانظر 5



فرض العقوبات وانهاء العقدالادارة في سلطات :ثانيصل الالف

47

رابعا : غرامة تستحق عن التأخیر
المتعاقدة بمجرد انتهاء الفترة المحددة في العقد دون حاجة الإدارةأي أنها تستحق من طرف 

إلى التنبیه باستحقاقها، فهي تختلف بذلك عن وضع الفوائد التي یتم تحصیلها في میدان القانون 
.2رحتى ولو یتضمن العقد شرطا جزائیا عن التأخی،1نذار باستحقاقهاالإالخاص، إذ یتعین 

من الغرامة التأخیریة ءالإعفاالفرع الثالث : 
بما أن التأخیر یعد السبب الرئیسي والوحید لتوقیع غرامة التأخیر على المتعامل المتعاقد فهو 

منها، حیث یمكن أن یجد هذا التأخیر أسبابا تبرره، فیعفى لإعفائهیعتبر أیضا المسلك الوحید 
قد استحال لوجود سبب أخر لا ید بالالتزامالمتعاقد من مسؤولیة التأخیر إذا اتضح أن الوفاء
السابق 247-15من المرسوم الرئاسي 147للمتعامل المتعاقد فیه وهذا ما قضت به نص المادة 

من دفع العقوبات المالیة بسبب بالإعفاءیعود القرار "على انه5و4ذكره في فقرتیها 
.التأخیر إلى مسؤولیة المصلحة المتعاقدة

یكون التأخیر قد تسبب فیه المتعامل المتعاقد الذي تسلم له في لاعندما الإعفاءویطبق هذا 
.أو استئنافهاالأشغالهذه الحالة أوامر بتوقیف 

یترتب على التأخیر فرض العقوبات المالیة بسبب لاو الآجالوفي حالة القوة القاهرة، تعلق 
واستئناف الخدمة التي تتخذها نتیجة الأشغالف التأخیر ضمن الحدود المسطرة في أوامر توقی

."ذلك المصلحة المتعاقدة
یترتب في حقه شيء إذا كان لایقصد مما سبق أن المتعامل المتعاقد یعفى من العقوبات المالیة و 

التأخیر في التنفیذ لم یتسبب فیه هو، بل التأخیر یعود إلى مسؤولیة المصلحة المتعاقدة أو قد 
.حدوث قهوة قاهرةتسببت فیه 
قد منح للمصلحة المتعاقدة حالتین فقط الجزائريهاتین الفقرتین نجد أن المشرع خلالفمن 

وهما:إعفاء المتعامل المتعاقد من غرامة التأخیر خلالهماتستطیع من 
یترتب لاذ وبالتالي التأخر في انجازها، إ:الأشغالالمتعاقدة على توقیف الإدارةحالة مسؤولیة -أ

المتعاقدة الإدارةبأن تأمر ،تسبب فیهنعلیها غرامة تأخیریة طالما أن المتعامل المتعاقد لیس م
.3أو استئنافهاالأشغالبتوقیف 

.107ص السابق،المرجعأزرایب نبیل،1
178ص ،المرجع السابقحمد محمد حمد الشلماني، 2
.126ص سابق،المرجع السبكي ربیحة،3
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تتعلق هذه الحالة هذه الحالة بتعرض المتعامل المتعاقد لظروف خارجیة حالة القوة القاهرة :- ب
تؤدي الاقتصادیةلم تكن متوقعة حین إبرام الصفقة تجعل تنفیذها أكثر ارهاقا كأن تكون الظروف 

، وفي كلتا لاو حدوث ظروف طبیعیة تؤدي إلى تعلیق آجال التنفیذ مثأالأسعارإلى ارتفاع 
:المتعاقدة بما یليةالمصلحالحالتین تقوم 

 من 4الفقرة 147واستئنافها حسب الحالة طبقا للمادة الأشغالتسلیم أوامر بتوقیف
.السابق ذكره247-15المرسوم الرئاسي 

 لحدوث ظروف خارجیة تجعل من الأشغالأي تلقي أوامر من المصلحة المتعاقدة لتوقیف
.تنفیذ الصفقة أمر مرهق

 السابق 247-15من المرسوم الرئاسي 6الفقرة 147طبقا للمادة تحریر شهادة إداریة
.1ذكره

.یجب أن یكون صادر من قبل جهة إداریةالأشغالویقصد به أن قرار وقف 
247-15المطلب الثاني: مصادرة مبلغ الضمان في ظل المرسوم الرئاسي 

تأمین، وعند رسو العطاء أثناء إبرامها لقاعدة تنص على العطاء بغیر الإداریةتخضع العقود 
في مواجهة المتعاقد معها للإدارةیصبح هذا التأمین بمثابة ضمان مالي نهائي، یعطي ، علیه

ودفتر الشروط الإداريشروط المنصوص علیها في العقد لالتزامه بتنفیذ التزاماته؛ وذلك طبقا ل
متعاقدة إلى مصادرة هذا أي تقصیر من طرفه، سوف یدفع بالمصلحة الالملحق به، وبالتالي فان

.2التأمین
ولما كان للصفقة العمومیة صلة بالخزینة العمومیة و كذلك صلة بحسن سیر المرفق العام بانتظام 

لتأمین اللازمةبالاحتیاطاتالأخذوبالجمهور المنتفع من خدمات المرفق العام وجب ،واطراد
الآجال، و جبره على القیام بأداء التزاماته في والضغط أكثر على المتعامل المتعاقد معها، 3الإدارة

وذلك عن طریق ،المتفق علیها وبجمیع الشروط والمواصفات و الكیفیات المحددة في عقد الصفقة
مصادرة التأمینات في مواجهته كالجزاء المالي والذي غالبا ما تنص علیه العقود توقیعها لعقوبة

.4الإداریة

.74- 73ص سابق،المرجع البوستة لیندة،1
.74ص مرجع سابق،بن سدیرة جلول،2
.131صمرجع سابق،،الجزائرالصفقات العمومیة في بوضیاف،عمار 3
.74، ص سابقالمرجع البوستة لیندة،4
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) و التعرض الأولعلى مفهوم مصادرة التأمینات یجب علینا التطرق إلى تعریفه ( الفرع وللتعرف
).إلى أنواعه ( الفرع الثاني ) وإعفاء المتعامل المتعاقد من تقدیم الضمان ( الفرع الثالث

: تعریف مصادرة التأمیناتالأولالفرع 
تعتبر التأمینات مبالغ مالیة تقدم من طرف المتعامل المتعاقد كضمان للمصلحة المتعاقدة 

التي یمكن أن تصدر منه أثناء مباشرة تنفیذ الصفقة العمومیة و قصد الأخطاءتتوقى بها أثار 
ضمان جدیة العرض وبالتالي فان مصادرة التأمین هو جزاء مالي یتمثل في حجز و استحواذ 

بإرادتهاتوقیعه الإدارةو تملك ، 1بالالتزاماتالإخلالعلى هذه التأمینات جراء المتعاقدةالإدارة
في المشرع الجزائريولقد أوجب ،2تحقق خطر مااشتراطإلى القضاء ودون الالتجاءالمنفردة دون 

المتعاقدة أن تحرصالإدارةأن علىسالف الذكر 247-15من المرسوم الرئاسي 124المادة 
التي تضمن وجودها في وضعیة مالیة حسنة بما اللازمةعلى إیجاد الضمانات الحالاتفي جمیع 

بفرض ضمانات مالیة تحت عنوان كفالة حسن إلایكون ذلك لایضمن حسن تنفیذ الصفقة و 
أن ضمان حسن التنفیذ تخص المتعامل سالف الذكر، وأكدت نصوص المرسوم الرئاسيالتنفیذ

إذا لم یتم دعمه بواسطة حكومة دولته، الأجنبيي كما أنها تخص المتعامل المتعاقد المتعاقد الوطن
عن تغطیته لمبلغ كفالة مصرفیة من طرف البنك الأجنبيوفي هذه الحالة وجب أن یعتمد البنك 

5بین 247-15من المرسوم الرئاسي 133المختص، أما مبلغ الكفالة فحددته المادة الجزائري
كما انه یجب على المتعامل المتعاقد بتقدیم كفالة رد بالمئة من مبلغ الصفقة،10بالمئة و 

عن الإدارةالتسبیقات وهي كلها مبالغ یجب على المتعامل المتعاقد بان یضعها تحت تصرف 
لتمارس عن طریقه الجزاء المالي في جزائري او صندوق ضمان الصفقات العمومیةبنكطریق

.الذي حدده القانونالإطار
التأخیریة من حیث الغرامةوجزاءالتأمیناتمصادرةجزاءیبرز الفرق الجوهري بین هناومن

فإذا كان جزاء مصادرة التأمینات ینصب على محل العقد، في انه یتصدى ،هدف كل منهما
یة ینصب على مدة التنفیذ، مخاطر عدم أداء المتعاقد لشروط العقد، فان جزاء الغرامة التأخیر ل

.المتفق علیهاالآجاللتزاماته في لاالتأخیر في تنفیذ المتعاقد نه یواجهلأوذلك 
خصائص مصادرة التأمینات الثاني:الفرع 

:كالآتيیتمیز جزاء مصادرة التأمینات بعدة خصائص، یمكن إجمال أبرزها 
.107مرجع، ص السبكي ربیحة، 1
.74صنفسه مرجع البوستة لیندة، 2
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 في التنفیذ حتى وان لم ینصالإخلالالمتعاقدة بحق مصادرة التأمین عند المصلحةتتمتع
.1علیه صراحة في الصفقة

المتعاقدة توقیع جزاء مصادرة التأمین إذا أخل المتعامل المتعاقد في للمصلحةأي انه یمكن 
.تنفیذ التزاماته حتى وان لم ینص على ذلك في الصفقة

 اري من طرف الجهة إدقرارمصادرة التأمینات لتوقیعه ضرورة صدور جزاءیتطلب
.2، دون أن تكون هناك حاجة لتقریره من قبل القضاءالإداریة

یتضح مما سبق أن جزاء مصادرة التأمینات لا یتطلب اللجوء إلى القضاء لتقریره بل یكفي صدوره 
على شكل قرار اداري.المتعاقدةطرف المصلحةمن 

 للإدارةللتعویض الذي یجوز الأدنىتمثل التأمینات المودعة لضمان حسن تنفیذ العقد الحد
بالمصلحة المتعاقدة اللاحقاقتضاؤه، وعلیه لا یحق للمتعامل المتعاقد أن یثبت أن الضرر 

.3یقل عن التأمینإخلالهجراء من
انه لا یجوز للمتعامل المتعاقد أن یثبت بأن الضرر الذي ارتكبه یقل عن التامین، لأن أي

.المتعاقدالمتعامل أن تستوفیه من للإدارةللتعویض الذي یمكن الأدنىالتأمین المودع یمثل الحد 
دئذ یجب الضرر، وعنلصالحأما في الحالة المعاكسة فانه یتعین الحكم بالتعویض الكافي 

.4عند حساب التعویض المستحق مراعاة خصم التأمین منه
ا قد لحق بها ر دون حاجة إلى ضرورة إثبات أن ضر الجزاءتقوم المصلحة المتعاقدة بتوقیع هذا 

العكس فیكفي بذلك أن یتخلىلإثباتن الضرر مفترض بفرض غیر قابل لابسبب التقصیر، 
.5الصفقةالمتعامل المتعاقد عن تنفیذ التزاماته في المواعید المحددة طبقا لشروط 

ومعناه أن في جزاء مصادرة التأمینات وقوع الضرر مفترض ولا یمكن إثبات عكس ذلك، 
.علیهاوحسب الشروط المتفق الأجلحیث یكفي لتوقیعه تقصیر المتعامل في تنفیذ التزاماته في 

أنواع مصادرة التأمیناتالثالث:الفرع

، ص 2007، الاسكندریة،الجامعیةالمطبوعاتدار ،اللیبيالإداريفي القانون الإداريللعقد الممیزالمعیارمفتاح خلیفة عبد الحمید،1
203.

الحلبيمعها ( دراسة مقارنة )، منشورات المتعاقدعلى الجزاءاتفي فرض الإدارةالرقابة القضائیة على سلطة ، الهاشميرشا محمد جعفر 2
.67-66، ص 2010، لبنان ،الحقوقیة

.77السابق ،ص المرجعبن سدیرة جلول، 3
.111سابق ،ص المرجع السبكي ربیحة ، 4
.110،ص نفسهمرجع السبكي ربیحة ، 5
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وهما:ویكون التأمین على نوعین 
التأمین المؤقتأولا:

ما یكون نسبة معینة من قیمة العطاء موضوع التعاقد وهو ما یستدل به على الأغلبفي 
أساسه الجزائريویجد التأمین المؤقت أو كفالة التعهد كما سماه المشرع ، 1جدیة المتقدم للعطاء
یجب على "والتي نصت على انه247-15من المرسوم الرئاسي 125القانوني في المادة 

الحدود مبالغهاواللوازم التي تتجاوز للأشغالفیما یخص الصفقات العمومیة المتعهدین،
من ذات المرسوم، 184والثانیة على التوالي من المادة الأولىتین طالمنصوص علیها في الم

...."من مبلغ العرض)%01(تقدیم كفالة تعهد تفوق واحد بالمئة
المتعاقدة الحق بتوقیع للإدارةقد منح الجزائريأن المشرع نلاحظنص هذه المادة خلالمن 

هذا الجزاء في الحدود المحددة بموجب هذا المرسوم، بان یقوم المتعامل المتعاقد معها بتقدیم كفالة 
من 184تعهد تفوق واحد في المئة، إذا كانت مبالغها تفوق الحدود المنصوص علیها في المادة 

ما إذا كانت صفقة أشغال أو نفس المرسوم والتي تكون مبلغها بحسب طبیعة الصفقة في حال 
.2للفصل في ذلك للجنة القطاعیة للصفقاتالاختصاصتورید، ویخضع 

التأمین النهائيثانیا:
هو عبارة عن ضمان للمصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد في أداء ما التزم به في 

یلزم بتقدیمها بعد إحالة المناقصة علیه بصورة ن المتعاقد لاوهذا النوع یعد نهائیا الإداريالعقد 
.3لحسن التنفیذقطعیة ضمانا

أساسه القانوني في الجزائريحیث یجد التامین النهائي أو كفالة حسن التنفیذ كما سماه المشرع 
"زیادة على كفالة والتي تنص على انه 247-15من المرسوم الرئاسي الفقرة الاولى 130المادة 

اعلاه یتعین على المتعامل المتعاقد أن یقدم 110ت المنصوص علیها في المادة رد التسبیقا
".حسب نفس الشروط كفالة حسن التنفیذ

نجد انه حتى تتمكن المصلحة المتعاقدة من ممارسة سلطة مصادرة مبلغ معین، وبالتالي
إذا ما الإدارةیجب أن یكون قد سلم مبلغ ضمان یسمى بمبلغ كفالة حسن التنفیذ، ویكون من حق 

.قصر المتعاقد في أداء التزاماته أن تصادر التأمین

.63، مرجع سابق، ص الهاشميجعفر محمدرشا 1
.76-75، بوستة لیندة، مرجع سابق، ص )8(1الملحقانظر 2
.64،مرجع سابق ، ص الهاشميرشا محمد جعفر 3
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من تقدیم الضمان الإعفاء: الرابعالفرع 
"بالنسبة لبعض على انه 247-15من المرسوم الرئاسي 130رة الثانیة من المادة ورد في الفق

،صفقات الدارسات والخدمات التي یمكن المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من حسن تنفیذ الخدمات
قبل دفع مستحقاتها، یعفى المتعامل المتعاقد من كفالة حسن تنفیذ الصفقة وتكون صفقات 

الإعفاء.غیر معنیة بهذا الأشغالعلى انجاز الإشراف
مكن المصلحة المتعاقدة أن تعفي المتعامل معها من كفالة حسن تنفیذ، إذا لم یتعد اجل تنفیذ ی
.أشهر) 03(ثةلا ث
تنفیذ بالنسبة الكفالة حسن تقدیممنالمتعاقدیمكن المصلحة المتعاقدة أن تعفي المتعامل و 

ضي البسیط وبالنسبة للصفقات المبرمة مع المؤسسات لصفقات المبرمة مع المتعاملین بالترا
."العمومیة

نص المادة خلالمن الجزائرينجد أن المشرع 130الفقرة الثانیة من المادة طبقا لما ورد في 
السابق ذكرها انه قد أعفى المتعامل معها من كفالة حسن التنفیذ فیما یخص بعض أنواع صفقات 
الدراسات والخدمات التي یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تتأكد من حسن تنفیذ الخدمات، قبل دفع 

قد ترك انهإلا، الأشغالعلى انجاز الإشرافصفقات الإعفاءمستحقاته، واستثنى من تطبیق 
.غامضا بالنسبة لصفقات اقتناء اللوازمالأمر

247- 15من المرسوم الرئاسي 130من المادة 3في الفقرة الجزائريكما نص المشرع
إذ لم كفالة حسن التنفیذالمعنیة أن تعفي المتعامل المتعاقد من تقدیم للإدارةعلى أنه یمكن 

غیر أننا نجد بأنه قد أضاف إلى ذلك الصفقات أشهر )03(ثلاثة لصفقة ایتجاوز أجل تنفیذ 
المبرمة مع المتعاملین بالتراضي البسیط ،و الصفقات المبرمة مع المؤسسات العمومیة في الفقرة 

.من نفس المادة4
فئة ،247-15من المرسوم الرئاسي 133المادة وكما أعفى المشرع كذلك بموجب

من تحمل كفالة حسن التنفیذ حینما الجزائريالحرفیین و المؤسسات المصغرة الخاضعة للقانون 
.ثقافیةبترمیم ممتلكاتالأمریتعلق 
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التعویض الثالث:المطلب 
المتعاقدة للمصلحةالجزائريالتأخیریة ومصادرة التأمینات منح المشرع الغرامةإلى جانب 

التي یتم فرضها على المتعامل المتعاقد بقصد ،1ع الجزاءات المالیةآخر من إجراءات توقیإجراء
المتعاقد معها بالتزاماته، ولذلك نجد إخلالالتي لحقت بالمصلحة المتعاقدة جراء الأضرارإصلاح

إذا ثبت الضرر كما إلاالتأخیریة ومصادرة التأمین، فهو لا یستحق الغرامةأن التعویض عكس 
یتشابه مع فكرة التعویض الإداریةوبما أن التعویض في العقود ، 2هو الشأن في القانون الخاص

.3فیما یتعلق بكیفیة تقدیر التعویض،في القانون الخاص
)، و كذا الأولوللتعرف على التعویض أكثر یجب التطرق لتعریف التعویض ( الفرع 

التطرق إلى كیفیة تحصیل التعویض ( الفرع الأخیر( الفرع الثاني )، وفي خصائص التعویض
).الثالث
: تعریف التعویض الأولالفرع 

أن تطالب بها المتعامل المتعاقد معها إذا أخل للإدارةالتعویض هو مبالغ مالیة یجوز 
النص على جزاء مالي آخر التزاماته التعاقدیة حالة سكوت العقد أو دفاتر الشروط عنب

.4الإخلالكالغرامات لمواجهة هذا
بالالتزاماتلإخلالالأصیل"هو الجزاء وكما عرفه الدكتور محمد سلیمان الطماوي 

أو بعبارة أخرى "الإخلالمالیة لمواجهة هذا جزاءاتوذلك إذا لم تنص الصفقة على ،التعاقدیة
بالتزاماته التعاقدیة بقصد جبر الضرر الذي إخلاله"جزاء یفرض على المتعامل المتعاقد عند هو 

.5الإخلال"المتعاقدة صاحبة الصفقة من جراء هذا الإدارةأصاب 
التي الأضراریتضح من هذا التعریف أن التعویض یتم فرضه على المتعاقد قصد جبر 

المتعاقد معها بالتزاماته، لذلك فان التعویض هو جزاء خلالإمست المصلحة المتعاقدة بسبب 

.43السابق، ص المرجعوعلي سوهیلة، عبلاش كاهنة،1
ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بخطئه،كان یرتكبه الشخص أیامن القانون المدني " كل فعل 124المادةإذ تنص 2

، المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم.1975سبتمبر 26المؤرخ في 58- 75الامر رقم "بالتعویض
.55،ص المرجع السابق، الهاشميجعفر ،رشا محمد3
.55السابق ، ص المرجع، الهاشميعفر ج،رشا محمد4
.78سابق، ص الالمرجعبوستة لیندة، 5
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الرئیسي لعدم وفاء المدین في الجزاءالمسؤولیة العقدیة التي یتحملها المتعامل المتعاقد وهو 
.1القانون المدني

لذلك یمكن القول أن النظام القانوني للتعویض قریب من النظام المدني ومع ذلك تشابه 
مع ،بصفة عامة وفي الصفقات العمومیة بصفة خاصةالإداریةأحكام التعویض في العقود 

.2بین النظامیناختلافاتتعني عدم وجود لامثیلتها في عقود القانون الخاص 
الفرع الثاني : خصائص التعویض
التعاقدیة فمن أهم خصائصه انه یهدف إلى بالالتزاماتلإخلالبما أن التعویض هو جزاء 

المتعاقدة، وبذلك فان التعویض في الصفقات العمومیة الإدارةالضرر التي تتعرض إلیه إصلاح
اقد المتعالمتعامل یرمي إلى ضمان حسن سیر المرافق العامة، و ذلك باقتضاء التعویض من 

الذي اخل بالتزاماته التعاقدیة، حیث أن خوف المتعامل المتعاقد من دفع مبلغ مرتفع سیجعله إلى 
.أداء التزاماته عن طواعیة

أصبح في إلاو ،3ا مسبقا في الصفقةر یكون محددا ومقدلاكما أن التعویض كمبدأ عام 
العامة الإداریةفالنصوص المنظمة للصفقات العمومیة وكذلك دفاتر الشروط ، حكم الغرامات

فقد اكتفت العامة، لم تتناول ولم توضح طریقة تحدید مبلغ التعویض،الأشغالالمتعلقة بصفقات 
التي ارتكبها المتعامل الأخطاءالمتعاقدة التي تصیبها من جراء الإدارةضرورة تعویض فيتبالب

الأضرار.هذه لإصلاحا المتعاقد معه
تتملك القدرة على تحدید مقدار التعویض لاما انه یمكن القول أن المصلحة المتعاقدة ك

نفسها طالما انعدم وجود النصوص القانونیة أو العقدیة التي تخول لها ذلك ومن ثم فهي ملزمة 
التي لحقت بها من جراء رارللأضإلى القضاء للحصول على التعویض المناسب الالتجاءعلى 
قیمة التعویض المتعاقد معها في أداء التزاماته التعاقدیة. وعلیه فان القاضي هو الذي یحدد إخلال

تبعا لجسامة الضرر الذي التعویضالمتعامل المتعاقد، حیث یقدر الواجب دفعه من طرف
.4تحملته المصلحة المتعاقدة

.نفسهالمرجع، المدنيمن القانون 124المادةانظر 1
.113سابق، ص المرجع السبكي ربیحة ، 2
.113سابق، ص المرجع السبكي ربیحة ، 3
.114- 113سابق، ص المرجع السبكي ربیحة ، 4
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،1بعد إعذار المدین بالقیام بالتزاماتهإلایجوز للدائن كقاعدة عامة المطالبة بالتعویض لاو 
انه في مجال الصفقات العمومیة فان النصوص التي تنظمها تشترط قبل فسخ الصفقة توجیه إلا

إنذار إلى المتعامل المتعاقد لتنبیهه، وأما بالنسبة إلى التعویض فان النصوص قد سكتت عن 
.2المتعاقدة یتم عن طریق القضاءالإدارةالتي تمس الأضرارعن ن التعویضلا، ذلك

یجوز للمتعامل المتعاقد أن یطلب من المصلحة المتعاقدة التعویض إذا تسببت في إحداث 
إلى القضاء المختص وان یثبت المتعاقد إما خطأ الالتجاءلزم الحالاتضرر له، وفي جمیع 

.3العقد أو حتى القیام بأعمال ثانویة أو تحمل أعباء إضافیة وغیرهااوزها بنود أو تجالإدارة
كیفیة تحصیل التعویضالثالث:الفرع 

جراءللمصلحة المتعاقدة الحق في الحصول على التعویض الجزائريلقد منح المشرع 
المتعامل المتعاقد عن أداء التزاماته، والضرر الذي یلحقها من ذلك، غیر أن النصوص إخلال

35اد و المنظمة للصفقات العمومیة لم تتطرق إلي كیفیة تحصیل التعویض، وبالرجوع إلى الم
العامة نجد بان التعویض یتم اقتطاعه الإداریةمن دفتر الشروط 48و 36، )07الفقرة السابعة (

التي الإجراءاتیحول ذلك دون ممارسة لاالغ التي یستحقها المتعاقد، أو من ضمانه، و من المب
.تتخذ بحقه في حالة عدم التسدید

من تلقاء نفسها، وعلى أن ینازعالإدارةن تقدره أیستنتج من السابق أن التعویض یمكن 
4.أرادالتقدیر أمام القضاء إذا المتعاقد هذاالمتعامل

عقد الإنهاء الإدارة فيسلطةالثاني:المبحث 
سلطة إنهاء الرابطة التعاقدیة بینها وبین المتعامل المتعاقد لارتكاب خطأ جسیم للإدارة

.ممارسة هذا الحقللإدارةیخول 
قبل ممارستها لهذه الإدارةالمترتبة علیه، فان والآثاروبالنظر لخطورة سلطة فسخ العقد 

بالأمر.للمعني بإعذارهاالسلطة تلتزم 
التعاقدیة، أو بانقضاء مدتها الالتزاماتأن الصفقات العمومیة تنتهي سواء بأداء فالأصل

التي الجزاءاتالقانونیة كطرق طبیعیة غیر أنها قد تنتهي بطریقة استثنائیة كحالة الفسخ كأحد 

.نفسهالمرجع، والمتممالمعدل، الجزائريالمدنيالقانون المتضمن58-75الأمرمن 179المادةنظر 1
.114سابق، ص المرجع السبكي ربیحة ، 2
.166- 165سابق، ص المرجع العمار بوضیاف،3
.79سابق ،ص المرجع البوستة لیندة، 4
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متعاقدة بنفسها طبقا إلى النصوص المنظمة للصفقات العمومیة ودفتر توقعها المصلحة ال
.1الشروط

سالف 247-15من المرسوم الرئاسي 149نص في المادة الجزائريونجد أن المشرع 
"إذا لم ینفذ المتعاقد التزاماته، توجه له المصلحة المتعاقدة اعذار لیفي بالتزاماته على أنه الذكر 

.التعاقدیة في اجل محدد
ه، لاالمنصوص علیه أعه الإعذارالذي حددالأجلالمتعاقد تقصیره في المتعاملوإذا لم یتدارك

فان المصلحة المتعاقدة یمكنها أن تقوم بفسخ الصفقة العمومیة من جانب واحد، ویمكنها كذلك 
".القیام بفسخ جزئي للصفقة

"یمكن للمصلحة سالف الذكر على انه247-15من المرسوم 150المادة وجاءت
المتعاقدة القیام بفسخ الصفقة العمومیة من جانب واحد، عندما یكون مبررا بسبب المصلحة 

العامة، حتى بدون خطأ من المتعامل المتعاقد". 
الفسخ من جانب واحد، زیادة على "على من نفس المرسوم فقد نصت 151أما المادة 

القیام بالفسخ التعاقدي للصفقة العمومیة اعلاه، یمكن150و 149المذكور في المادتین 
حسب الشروط المنصوص ،المتعامل المتعاقدإرادةعندما یكون مبرار بظروف خارجة عن 

.2ض"صراحة لهذا الغر علیها
قد أعطى 247-15المرسوم الرئاسي خلالمن الجزائريالمشرع ان ومن هنا یتبین لنا 

و فسخها بمبرر حتى أ،للصفقةأو الكليللمصلحة المتعاقدة السلطة التقدیریة في الفسخ الجزئي
المتعاقد.خطأ من المتعاملدونمن

)إنهاء العقد(تعریف الفسخ الجزائي للصفقة العمومیة :الأولالمطلب 
إلیه أ"هو ذلك الجزاء الشدید الذي تلجبانه الإداریةد الفسخ في مجال تنفیذ العقو یعرف 

لحل الرابطة التعاقدیة بینها و بین المتعاقد معها المخل بتنفیذ التزاماته ،المتعاقدةالإدارة
.3ذ"ائیا عن دائرة التنفییستدعي استبعاده نهمما،جسیماإخلالاالتعاقدیة 

على الإدارةمن أخطر الجزاءات التي یمكن أن توقعها جهة حیث یعتبر الفسخ الجزائي،
بفسخ الإدارة، فتقوم بالتزاماتهالمتعاقد معها في حالة ارتكابه خطأ جسیما أو تقصیرًا أو إخلالا 

.52-51السابق، ص المرجع، عرج یونس ،عطه صوفیان1
247-15الرئاسيالمرسوممن 151~149الموادانظر 2
.112السابق،صالمرجعمنصور نصري نابلسي،3
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العقد أي إنهائه كجزاء له على تقصیره في تنفیذ التزاماته أو الخطأ الجسیم الذي قام بارتكابه، و 
.مستمدة من العقد، بما فیها التأمین الذي دفعهفقدانه لكل حقوقه ال

العامة الأشغالالتي لحقتها جراء تنفیذ الأضرارأن تطالب بالتعویض عن للإدارةو یمكن 
و نظرا لخطورة جزاء الفسخ بما یتضمنه و أجور العمال،الأولیةبنفقات أكبر ،نتیجة زیادة المواد 
و القضاء بالتعویض،الإدارةفي ذلك التأمین، یمكنه مطالبة من إسقاط حقوق المتعاقد بما

بشرط أن یكون الخطأ الذي ارتكبه المتعاقد على إلابتوقیع جزاء الفسخ للإدارةلا یسمح الإداري
.1قدر من الجسامة

بعد أ تتأكد من أن المتعاقد إلاتلجأ إلى توقیع الجزاء الفاسخ،لاالإدارةعلى ذلك فان بناءو 
المرفق العام أي تعرض استمرار، مما یهدد ضٍ رْ مُ لم یقم بتنفیذ الت ازماته على وجهٍ معها 

عن مشاركة هذا نهائیاالاستغناءالمتعاقدة إلى بالإدارةمما یدفع .للخطرالمصلحة العامة
.2المتعاقد

بل لسلطة الفسخمانعاً لم یعطي تعریفا جامعاً انهنجدالجزائريو بالرجوع إلى المشرع
إذ لم "ه بقول247-15المرسوم الرئاسي من 2و 1الفقرة 149إلیه في المادة بالإشارةاكتفى 

توجه له المصلحة المتعاقدة إعذار لیفي بالتزاماته التعاقدیة في أجل التزاماتهینفذ المتعاقد 
.محدد

، فانهلاالمنصوص علیه أعالإعذارالذي حدده الأجلو إذا لم یتدارك المتعاقد تقصیره في 
من جانب واحد، و یمكنها كذلك القیام العمومیةأن تفسخ الصفقةهایمكنلمصلحة المتعاقدة ا

".بفسخ جزئي للصفقة
للعقد یتم من قبل المصلحة المتعاقدة الانفراديهاتین المادتین نستنتج أن الفسخ خلالومن 

.بإرادتها المنفردة دون اللجوء إلى القضاء
بل اكتفى الجزائيو مما سبق یتضح لنا أن قانون الصفقات لم یعطي تعریفا للفسخ 

ه التي نصت علیه فالفسخ الجزائي لاأع149انه یمكن استنتاجه من المادة لان عنه ،الاعبالإ
.3یعدو عن كونه جزاءا إداریا رادعا نهائیا ،وان اختلف نوع الصفقة العمومیةلابصفة عامة

المطلب الثاني: شروط الفسخ الجزائي 

.530-529ص،2005بیروت،الحقوقیةمنشورات حلبي ،)د ط (،الإداريمبادئ و أحكام القانون محمد رفعت عبد الوهاب،1
362.ص ،السابقالمرجعأحمد عثمان عیاد،2
.141صالسابق،المرجعسبكي ربیحة، 3
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التقید لهذه السلطةبالنظر لخطورة فسخ العقد یشترط على المصلحة المتعاقدة قبل ممارستها
:الآتیةبالشروط 

:ارتكاب المتعاقد لخطأ جسیمالأول: الفرع 
من المسلم به أن الجزاء یفترض حدوث أخطاء جسیمة من المتعامل المتعاقد وعلى العموم 

الضاغطة إذا ظهرت خطورتها بدرجة كافیة قد تكون الجزاءاتفان الوقائع التي تبرر تطبیق 
د عبارة عن تقصیر المتعامل المتعاقبأنه:ویعرف الخطأ الجسیم في الصفقة .أسباب للفسخ ذاته

الإخلالبالتزام قانوني أو تعاقدي وللمصلحة المتعاقدة سلطة تقدیر مدى جسامة هذا الخطأ أو 
فالعبرة . 1الإداريوذلك في ظل رقابة القاضي كجزاء، حیث یمكن توقیع الفسخ الالتزاماتبتلك 

- 15في المرسوم الرئاسي الجزائريونجد أن المشرع .2دتنفیذ العقمنلامن مدى جسامة الخطأ 
،3قد ذكرها بعبارات تخلو من التفصیلانهإلاالتي تبرر الفسخ الأفعالقد ذكر بعض 247

التزاماته....و إذا لم یتدارك " إذ لم ینفذ المتعاقد بقوله149المادة خلالویبرر ذلك من 
.4"المتعاقد تقصیره

الإعذارالفرع الثاني: وجوب 
المتعاقدة وخروجها عن مبدأ الإدارةاقد من تعسف امل المتعمتعللیشكل حمایة الإعذارإن 
من 149من نص المادة نلاحظهالفسخ بدون اعذار، و ما إجراءیمكن لاوبالتالي ،المشروعیة

بتوقیعیسمح بانتهائه الإعذارأنها لم تقم بتحدید أجال بعد توجیه ، 247-15المرسوم الرئاسي
المتعاقدة سلطة تقدیریة حسب طبیعة الإدارةتعمد المشرع ذلك لیعطي الأغلبالفسخ، وعلى 

.الصفقة
حیث الإعذارلة أ، والمتعلق بمس2011مارس 28وبالرجوع الى قرار وزیر المالیة بتاریخ 

یم اعذارین للمتعاقد بعد تقدإلاالمتعاقدة الإدارةیتم من جانب لامنه أن الفسخ 02أظهرت المادة 
و أوجبت الإعذارمضمون القرارمن نفس 03العاجز كما وصفته المادة المذكورة، وبینت المادة 

من 04ذكر البیانات والتي یحددها وزیر المالیة بموجب القرار، أما بالنسبة لشكله فقد بینته المادة 
بالاستلامامل المتعاقد مع إشعار القرار المذكور سابقا بأنه یتم برسالة موصى ترسل إلى المتع

.82السابق، ص المرجعصیاد رحیمة، سعیدي كاتیة، 1
.21السابق، ص المرجعمحمد بوناب، 2
.142السابق،صالمرجعسبكي ربیحة، 3
.،مرجع سابق247-15الرئاسيالمرسوممن 149المادةانظر 4
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وینشر وجوبا في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي، و علیه یستنتج أن القرار لم یجبر 
عن للإعلانعلیه الحال بالنسبة هو ما مثلفي الجرائد الوطنیةالإعذارالمتعاقدة بنشر الإدارة

.المنح المؤقت للصفقة
الأخیرةالمتعاقدة فقط تجبر هذه الإدارةر فسخ الصفقة عندما یكون من جانب ار ومعناها أن ق

03بتقدیم اعذارین للمتعامل المتعاقد، كما یجب أن یتوفر على جمیع البیانات المذكورة في المادة 
.و یرسل برسالة إلى المتعاقد مع إشعار التسلیم و ینشر في النشرة الرسمیة لصفقات العمومیة

لب الثالث: أنواع الفسخ الجزائي للصفقة العمومیة المط
المتعاقدة بسلطة إنهاء العلاقة التعاقدیة بینها وبین المتعامل المتعاقد معها متى الإدارةتمتاز 

حتى وان لم یصدر أي خطأ من المتعامل ،كان هناك دواعي للصالح العام تتطلب هذا الفسخ
أنواع الفسخ الذي اختلافدرجة جسامة خطأ المتعامل المتعاقد یؤدي إلى ولاختلاف،المتعاقد

فإما أن توقع فسخ الصفقة ،یمكن توقعیه من طرف المصلحة المتعاقدة على المتعامل المتعاقد
).أو توقع الفسخ على حساب ومسؤولیة المتعاقد (الفرع الثانيالأول)دون قید ( الفرع 

دون قید : فسخ الصفقة الأولالفرع 
ویعني إنهاء العلاقة التعاقدیة نهائیا ویعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد، 

التي تصیب المرفق الأضراركالغرامات التأخیریة أو التعویض عن ،مالیةللجزاءاتمع إفرازه 
هو ما نص و ،المتعامل المتعاقد بالتزاماتهإخلالالمصلحة المتعاقدة جراء تفتضیهاالعام، والتي 

الاعتراضیمكن لا"بقولها 01قرة الاولىفال152في المادة 247-15علیه المرسوم الرئاسي
على قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة العمومیة عند تطبیقها البنود التعاقدیة للضمان، 

بسبب خطأ المتعاقد معها، وزیادة على ذلك الضرر الذي لحقها إصلاحوالمتابعات الرامیة إلى 
."1التي تنجم عن الصفقة الجدیدةالإضافیةالتكالیف الأخیریتحمل هذا 

إلى تطبیق البنود الإدارةقد أكد على قابلیة الفسخ إذا لجأت 247-15ونجد أن المرسوم الرئاسي 
الموجودة في الصفقة، والحكمة التي أراد المرسوم تطبیقها هي المواصلة في فرض الضغوط 

حة التعاقدیة بما یكفل حقوق المصلباللازماتالمعنویة والقانونیة على المتعاقد حتى یتقید أكثر 
ع انتفالامن المواطنینق ، ویكفل حقو ستمرارالعامة بانتظام و االمرافقالمتعاقدة ویكرس مبدأ سیر 

.خدمات المرفق العامب

.سابقالمرجع ال، 247-15الرئاسيالمرسوممن 152المادةانظر 1
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العامة نجد بأنه عبر عن الإداریةمن دفتر الشروط )05(الفقرة الخامسة35وبالرجوع إلى المادة 
المتعلق بهذه العملیات إلى الأمر"وعلى كل حال یرفع الفسخ المجرد بالفسخ دون قید وذلك بقوله 

المقاول المتخلف أو الوزیر الذي یمكنه تبعا لظروف أن یأمر بإعادة إجراء المناقصة على ذمة
هو ویرى البعض أن هذا الفسخ، 1"بمتابعة النظام المباشر بالصفقةبفسخ الصفقة دون قید أو

ن تحمله أي تعویضات، نتیجة المتعاقدة على المتعامل المتعاقد معها، دو الذي توقعه المصلحة
متیازاتها في فسخ لااقل صرامة في ممارستها الإدارة، وهنا تظهر الإداريلفسخها البسیط للعقد 

.2العقد جراء أخطاء المتعاقد الجسیمة
الفرع الثاني : الفسخ على حساب ومسؤولیة المتعاقد

المتعاقدة للصفقة القائمة بینها وبین المتعامل المتعاقد المقصر الإدارةیقصد به إنهاء 
الواردة الإضافیةإلى تحمیل المتعاقد جمیع النفقات والمصروفات بالإضافةبالتزاماته التعاقدیة، 

لأداءتعاقدت بصفقة أشغال عامة مع مقاول جدید إبرام صفقة جدیدة مع الغیر، سواءمن 
د المتفق علیها، ویتمیز هذا النوع من اصفقة تورید لتورید المو بتعاقدت المشروع المتفق علیه أو 

الأشغالن في هذه الحالة یكون الفسخ مرفوقا بإعادة طرح لأ، الأولالفسخ انه أقسى من النوع 
.تنفیذها على حساب المتعامل المتعاقد المقصرلإعادةفي طلب العروض 

طرق إلى الفسخ على حساب ومسؤولیة المتعاقد في نص ت247- 15ونجد أن المرسوم 
،التي تنجم عن الصفقة الجدیدة"الإضافیةالتكالیف الأخیر"....یتحمل هذا بقولها 152المادة

لم یتطرق إلى هذا النوع من الفسخ بل اكتفى 236-10أما بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي السابق 
ویعتبر تتطابق مع أحكام الفسخ على حساب ومسؤولیة المتعاقدبالفسخ دون قید على أن أحكامه 

هذا قفزة نوعیة في مجال منح الادارة مزیدا من السلطات.
الناجمة عن فسخ الصفقةالآثارالرابع:المطلب 

المترتبة على الفسخ الجزائي في شدة قسوتها حسب نوع الفسخ الجزائي الذي الآثارتتباین 
إذا ما كان فسخ الصفقة دون قید أو الفسخ على حساب ومسؤولیة المتعاقد، بحیث الإدارةه تستهدف

القانونیة حیث تختلف الآثارالمتعاقدة بتقریر الفسخ بنوعیه ، العدید من الإدارةیترتب على قیام 

على دفرت الشروط المصادقة، یتضمن 1964نوفمبر،21ل الموافق1384رجب 16في المؤرخمن القرار 5ف 35المادةانظر 1
، الجزائریةللجمهوریة الرسمیةالجریدةالعمومیة والنقل ، والأشغالالبناء تجدیدبوزارة الخاصةالأشغالعلى صفقات المطبقةالعامة الإداریة
.59،ص 1965ینایر 19الصادر في ،6العدد 

.13ص السابق،المرجعازرایب نبیل ،2



فرض العقوبات وانهاء العقدالادارة في سلطات :ثانيصل الالف

61

ا )، ومنها مالأولومع هذا هناك ما هو مشترك بین نوعي الفسخ ( الفرع الفسخنوعيباختلاف
هو خاص بالفسخ دون قید (الفرع الثاني )، ومنها ما هي خاصة بالفسخ على حساب ومسؤولیة 

).المتعاقد (الفرع الثالث
المشتركة بین نوعي الفسخالآثار: الأولالفرع 

إن كان فسخا دون قید أم فسخ الصفقة سواءاقرارالمتعاقدة بإصدارها الإدارةینتج عن قیام 
:فسخا على حساب ومسؤولیة المتعاقد عدة آثار قانونیة نذكر أهمها

 بقرار الفسخ الإعلانإنهاء الرابطة التعاقدیة بین طرفي الصفقة، وذلك ابتداءا من تاریخ
.إلى المتعامل المتعاقد أو من التاریخ المعین في قرار المصلحة المتعاقدة بالفسخ

 یوجد لاأي دون قید أو الفسخ على حساب ومسؤولیة المتعاقد الصفقة كلها،یشمل الفسخ
.یطبق نهائیالافإما أن یكون كلیا أو الضاغطة،الجزاءاتكما هو الحال في فسخ جزئي،

 یترتب على كال من نوعي الفسخ استبعاد المتعاقد كلیا نتیجة لفسخ عقده بالتالي یلزم علیه
المتعاقدة، الإدارةالعامة في المواعید التي تحددها الأشغالأماكن العمل في صفقة إخلاء

على نفقته الأماكنهذه إخلاءالأخیرةأو رفض ذلك سمح لهذه الإخلاءفإذا تأخر في 
ومسؤولیته، وخصم المبالغ المستحقة لها من مبالغ التأمین أو بیع أدواته عن طریق 

.1المزاد
الخاصة بالفسخ دون قید الآثارالفرع الثاني :

یعد هذا الجزاء اقل صرامة من جزاء الفسخ على حساب و مسؤولیة المتعاقد، حیث و
نذكرها فیما یليالآثاریترتب علیه مجموعة من 

 ابطة ر ودون أي قید أو شرط فهو یقطع الالعامة وصفقة اللوازم حالاالأشغالإنهاء صفقة
.2الإدارةبین المقاول و نهائیا

 المتعاقدة عند توقیع الفسخ الجزائي البسیط أن تجبر المتعامل المتعاقد الإدارةتستطیع
الجزاءات المالیة اذا توافرت أسبابها القانونیة، فبالنسبة لغرامة التأخیر فإنها تجبر على 

كان الضرر ناتجا اءسو عقده في الفترة السابقة على صدور جزاء الفسخ،المتعاقد المفسوخ 

.125صالسابق،المرجعازرایب نبیل،1
.354، ص 2000، الإسكندریة، الجامعیةالمطبوعات، دار 1، طبعة الإداريالعقد إنهاء:الحمیدمفتاح خلیفة عبد 2



فرض العقوبات وانهاء العقدالادارة في سلطات :ثانيصل الالف

62

في صفقة التورید أو كان الأصنافأو عن عدم تورید ، العامةالأشغال عن وقف تنفیذ 
.1الضرر ناتجا عن الفسخ ذاته

 المنفذة طبقا للنصوص العقد و دفتر الشروط، كذلك یتم تصفیة العقد،الأشغالاستلامیتم
المنفذة من هذه الأجزاءالتي تم تنفیذها أو الأشغالكما یجب على المقاول أن یقوم بإثبات 

و أن یقوم كذلك بإجراء جرد للمواد الخام و وصف المواد و التجهیزات و ،الأشغال
الأجزاءأو الأشغالاستلاممحضرا یضمنه و كذلك علیه ان یعدالمتعلقة بالعمل،الأدوات

.2المنفذة منها
 الأشغالمن أجل إبرام عقد جدید لتنفیذ الإدارةلا یتحمل المقاول المصروفات التي تنفقها

بعد فسخ إلالا تستطیع إبرام عقدا جدیدا الإدارةكما أن ،الأصليالعامة المتبقیة من العقد 
.3الأصليالعقد 
الخاصة بالفسخ على حساب و مسؤولیة المتعاقدالآثارالفرع الثالث:

أنه في الفسخ إلاالتي تترتب على الفسخ المجرد،الآثاریترتب على هذا النوع من الفسخ كافة 
الجزائي على المسؤولیة التعاقدیة یتحمل المتعاقد كافة المخاطر التي تنتج عن إبرام عقد جدید مع 

المترتبة عنه و تكمن الآثاراختلافیؤدي إلى الأولمع النوع الاختلافاتو أمام هذه غیره،
:أهمها فیما یلي

 التي تخلف عن المتعاقد الالتزاماتلإنجازإبرام صفقة جدیدة مع متعامل متعاقد آخر
فلها أن تلجأ إلى ، 4ملائمةالتي تراها الإبرامللمصلحة المتعاقدة أن تختار كیفیة و الأصلي

من المرسوم ،59~51أن تلجأ إلى التراضي و هذا حسب المواد كما لها، إجراء المناقصة
.5سالف الذكر247-15الرئاسي 

.160صالسابق،المرجعسبكي ربیحة،1
.96صالسابق،المرجعبوستة لیندة،2
.355نفسه، صالمرجع، الحمیدمفتاح خلیفة عبد 3
في القانون العام،الدكتوراهأطروحة عملیة لنیل ،)دراسة مقارنةالإداري (أثناء تنفیذ العقد الجزائیةالإدارةسلطة باخبریة،سعید عبد الرزاق4

.361، ص2007الجزائر، جامعة الحقوق،كلیة 
ق.مرجع ساب،247-15الرئاسيالمرسوممن 59-51أنظر المواد:5
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 التي تفرضها عملیة التعاقد مع متعاقد جدید بما في كافة النفقات،الأصليیتحمل المتعاقد
الناشئ بأیة زیادات ناتجة عن ارتفاع الثمنمشمولاذلك الثمن الناتج عن الصفقة الجدیدة،

.1هذه الزیادات یمكن خصمها من المبالغ المستحقة لهوعن إطالة مدة التنفیذ،

،الجزائریةبالجمهوریةتعاقد معها في النظریة العامة و في قانون الصفقات العمومیة مفي مواجهة الالإدارةیوسف بركات أبو دقة، امتیازات 1
.144ص،1977،الجزائر،الإداریةو العلوم السیاسیة و الحقوقمعهد القانون العام،ي فالماجستیربحث للحصول على شهادة 
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:خلاصة الفصل الثاني
هذا الفصل استنتجنا بأن للمصلحة المتعاقدة لیس سلطات وقائیة فقط بل لها سلطات خلالو من 
ذلك عند و جود أي خلل من والتي تتمثل في فرض الجزاءات المالیة و جزاء فسخ العقد،علاجیة

إخلالفللمصلحة المتعاقدة فرض الجزاءات المالیة في حالة شأنه عرقلة تنفیذ الصفقة العمومیة،
و كذلك تستطیع المصلحة المتعاقدة تسلیط جسیما،إخلالاالمتعامل المتعاقد بالتزاماته التعاقدیة 

جزاء الفسخ و هو إنهاء الرابطة التعاقدیة بین المصلحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد بصفة 
.نهائیة
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طبقا للمرسوم العمومیةفي الصفقات للإدارةالاستثنائیةسلطاتالبعد دراسة موضوع 
فضلا عن بعض إلیهااستخلاص أهم النتائج التي تم التوصل یمكن، 247-15الرئاسي 
.في إطار هذا الموضوعتقدیمهایمكنوالاقتراحات التي التوصیات

الضخمة الممنوحة للمصلحة المتعاقدة والامتیازاتاتضح لنا بجلاء مدى حجم السلطات 
برام لإتیبات السابقة و اللاحقة، باعتبارها المشرفة على كل تر العمومیةالصفقة تنفیذفي مرحلة 

الصفقة تنفیذالسلطات المخولة لها أثناء هذه مارس توالتي تجعلها وتنفیذهاالعمومیةالصفقة
الصفقة نصا تضمینبحاجة إلى لیستبإرادتها المنفردة من دون وساطة القضاء، والعمومیة
تمیزالتي الذاتیةوالخصائص الطبیعةها بممارسة هذه السلطات، فهي تستمدها من لیسمح 

.الصالح العام على الصالح الخاصتغلیبتنفیذهادائما في یراعىوالتي العمومیةالصفقات 
وتوقیع والتعدیلنّ ممارسة المصلحة المتعاقدة لسلطاتها والمتمثلة في سلطة الرقابة إ

بصدد ، غیر أنّ استعمالها یكثرالعمومیةالجزاءات حق ثابت ومؤكد لها في كافة الصفقات 
بطبیعةصفقات اللوازم وصفقات الأشغال العامة، حیث تصل مداها في هذه الأخیرة كونها تتمتع 

خاصة تمیزها عن سائر الصفقات الأخرى، حیث تظل المصلحة المتعاقدة الصاحب الحقیقي 
ا نّمإ الصفقة، و لیس فقط الالتزام ببنود وشروط المتعامل المتعاقدللمشروع، وبالتالي یتعین على 

التي تصدرها إلیه المصلحة المتعاقدة بمناسبة ممارستها كل من المصلحیةأیضا احترام الأوامر 
.والتعدیلسلطتي الرقابة 

من مرحلة إبرامها، من حیث أنها تبرز أهمیةأكثر العمومیةالصفقة تنفیذتبدو مرحلة 
المصلحة المتعاقدة في ظلها وهو الأمر الذي التي تتمتع بهاوالامتیازات، الذاتیةبوضوح طبیعتها 

، إذ لوحظ العمومیةسیما في تشریعات الصفقات نعتقد أنه یتطلب تغطیتها تشریعیا بصورة كاملة لا
وجود بعض الثغرات والنواقص فیما یخص مرحلة التنفیذ التي لا تقل أهمیة من مرحلة الإبرام، 

.عاقدیة بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقدكونها المرحلة التي تبرز فیها العلاقة الت
تتمتع السلطات المخولة للمصلحة المتعاقدة بخصوصیات تعكس استقلال كل منها على 

.حدى، غیر أنّها تتداخل فیما بینها من خلال تأثر كل منها بالأخرى
الجزاءات باستعمال المصلحة المتعاقدة لسلطتیها في الرقابة وفي تعدیل توقیعتتأثر سلطة 

الصفقة، فإذا كان لا یتصور فرض الجزاء على المتعامل المتعاقد بسبب قیام المصلحة المتعاقدة 
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بتعدیل شروط الصفقة، فإنّ إخلال المتعامل المتعاقد الجسیم للأوامر المصلحیة الصادرة عنها 
.الجزاء علیهتوقیعة الرقابة یعد أحد الأفعال التي تبرر للإدارة أثناء ممارسة سلط
الجزاءات لا تهدف فقط إلى إعادة التوازن بین الالتزامات المتبادلة لأطراف توقیعإنّ سلطة 
نّما هدفها الأساسيإ ولا تتسم بطابع العقوبات التي توقع على المتعامل المتعاقد و العلاقة التعاقدیة

هو الوصول إلى تنفیذ الصفقة في المواعید المقررة ووفقا للشروط المتفق علیها، وهي سلطة 
متدرجة تبدأ بالجزاءات التي لا تواجه الأخطاء الجسیمة كالجزاءات المالیة وتنتهي بالجزاءات 

لا تستهدف سلطتي اذالفاسخة التي تواجه الأخطاء الجسمیة التي یرتكبها المتعامل المتعاقد
نّما هدفهما الأساسي هو ضمان إ التعدیل مجرد متابعة تنفیذ الالتزامات التعاقدیة فقط و الرقابة و

.حسب ما تتطلبه المصلحة العامةتنفیذ الصفقة بصفة مرضیة
:تتمثل فیما یليو في الأخیر و مما سبق توصلنا إلى جملة من النتائج و التوصیات

النتائج:أولا:
 تتمتع المصلحة المتعاقدة بسلطات هامة اتجاه المتعامل المتعاقد من خلال سلطة الإشراف

.سلطة انهاء العقدكذاو و التوجیه و توقیع الجزاءات
لهاوالعامة،المصلحةتحقیقالمتعاقدةالمصلحةاستهدافهيالسلطاتهذهأساس

الحق
.العامةالمصلحةمقتضیاتتحقیقوالعامالمالحمایةأجلمنإستعمالهافي

المشروعیة،لمبدأخاضعةتبقىأنهاإلاالمتعاقدةللمصلحةالواسعةالسلطاتمنبالرغم
بینالموازنةالمشرعتوخىحیثطرفها،منتعسفلأيتفادیاللقانونتخضعفهي

. المتعاقدالمتعاملمصلحةوالعامةالمصلحة
 السلطات الواسعة التي منحها المشرع للمصلحة المتعاقدة اتجاه المتعامل المتعاقد، غیر

.فعالة، الأمر الذي یستدعي ضرورة تفعیلها ضمانا للتنفیذ الحسن للصفقة العمومیة
عدم النص صراحة على سلطة المصلحة المتعاقدة الرقابیة بشكل واضح وجلي.
 بنفاذها یتم تطبیق سلطة الفسخ ولم یذكر البیانات الواجب التي الإعذارعدم تحدید أجال

الإعذار.ذكرها في 
 الملحقلإبرامالواجب إتباعها الإجراءاتلم یحدد المشرع.
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 واللوازم ولم یحدد مبلغ كفالة الأشغالیعاب على أن المشرع حدد مبلغ كفالة التعهد لصفقة
مح للمصلحة المتعاقدة بمصادرتها في والتي تسالتعهد الخاص بصفقة الدراسات والخدمات

حال التنفیذ الغیر مطابق.
 لم یفصح المشرع عن رؤیته بشكل واضح فیما یخص مسألة تقدیر المصلحة المتعاقدة

.للتعویض كجزاء مالي
من الإشارة إلى الفسخ الجزائي على حساب ومسؤولیة العمومیةتشریع الصفقات وخل

المطبقة على 1964ر الشروط الإداریة العامة لسنة المتعامل المتعاقد، غیر أنّ دفت
.صفقات الأشغال العامة لمح باقتضاب شدید إلى هذا النوع من الفسخ

 المطبقة على صفقة الأشغال 1964استمرار العمل بدفتر الشروط الإداریة العامة لسنة
من الناحیة العامة رغم أنه یحمل في تأشیراته نصوصا فرنسیة ملغاة تماما، مما یجعله 

القانونیة ملغى، وعلى الرغم من أهمیته فإن كثیرا من أحكامه تتعارض مع التنظیم الحالي 
.العمومیةللصفقات 

التوصیات:ثانیا:
الجزائريلمشرعلیمكنلمواجهة هذه النقائص مستقبلا لابد من تقدیم بعض الاقتراحات التي 

:مراعاتها واستیعابها فیما یلي
 الموازنة بین سلطات المصلحة المتعاقدة وحقوق المتعامل المتعاقد معها بشكل یضمن

.حقوق كال الطرفین

 بنصوص قانونیة جدیدة توضح كل سلطة ومجال تطبیقها وحدودها والإدارةتقیید سلطة
.الجزاءات المترتبة على مخالفتها

 خاصة أنها أهم مرحلة أین ومیةالعمسد الثغرات التشریعیة المتعلقة بعملیة تنفیذ الصفقة ،
التعدیل أو إلى تنفیذهاتبرز فیها سلطات المصلحة المتعاقدة سواء التي تهدف إلى متابعة 

سلطات المخولة للمصلحة المتعاقدة أثناء للالنص على ، وذلك بأن یحرص المشرع فیها
.العمومیةهذه المرحلة وتخصیص لها قسم خاص بها في قانون الصفقات 
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 یتعین إصدار دفاتر الشروط المتعلقة بصفقات اللوازم وتعدیل دفتر الشروط الإداریة العامة
خاصة أنّ العمومیةالمعطیات والحقائق الحالیة لتنفیذ الصفقات بما یتلاءم و1964لسنة 

.1مرسوم تنفیذيالقانون یتطلب صدور هذه الدفاتر بموجب
 بإحالة موضوع 2476-15الرئاسي رقم من المرسوم147اكتفى المشرع في المادة

تحدید نسب اقتضاء غرامة التأخیر إلى بنود الصفقة وعلیه، نقترح بأن یقوم المشرع بوضع 
النسب التي یراها مناسبة ویفصلها ویحددها في كل نوع من الصفقات على حدى وذلك 

.أسوة بالمشرع المصري
یها إلى مسألة التعویض ویعید نوصي المشرع بتطویر النصوص التشریعیة التي لمح ف

صیاغتها بشكل یبیح للمصلحة المتعاقدة تقدیر التعویض بنفسها، كما هو مستقر في فرنسا 
كما تمّ  توضیح ذلك سابقا، حیث أنّه من غیر المنطقي أن تحرم المصلحة المتعاقدة من 

د.من جانب واحمصادرة التأمینبالمشرعاقتضاء التعویض بنفسها طالما اعترف لها
 كان مستحسنا أن ینص القانون على الجزاءات الضاغطة وضرورة تحدید الأخطاء

هذا الجزاء، لتفادي أي تعسف من طرف المصلحة المتعاقدة توقیعوالأفعال التي تبرر 
.أثناء توقیعه، حیث یجب علیها أن تراعي التناسب بین الخطأ والجزاء المقرر له

كمال البناء التشریعي لجزاء الفسخ ما دام قد تضمن مرسوم یفترض على المشرع است
149صراحة سلطة المصلحة المتعاقدة في توقیعه لاسیما في المادة العمومیةالصفقات 

منه وذلك بإضافة فقرات لهذه المادة تتضمن أهم حالات الفسخ الجزائي وكذلك تقنین 
یر المصلحة المتعاقدة التي قد الأخطاء التي تبرر هذا الجزاء حتى لا تترك لمحض تقد

تتعسف في تكییفها القانوني مع الأخذ بعین الاعتبار الجزاء المناسب لها بهدف وضع حد 
.للسلطة التقدیریة للإدارة في هذا المجال

247-15المرسوم الرئاسي ظلوكختام یمكن القول أن سلطات المصلحة المتعاقدة في
اعاة للمصلحة العامة وما تتطلبه ر نما جاءت مواللإدارةكامتیازأو اعتباطیةبصفة لم تأتي 

المتعاملین المتعاقدین في ظل احتیالوحمایة المال العام من بانتظامضرورة سیرورة المرفق العام 
.نصوص یخضعون لهاانعدام

دفاتر البنود الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال العامة واللوازم "على أنّھ: 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 1الفقرة 26تنص المادة -1
."والدراسات والخدمات الموافق علیھا بموجب مرسوم تنفیذي



المصادرقائمة
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2013.
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ملخص:
شك في أن الصفقات العمومیة من أبرز العقود التي تبرمها الإدارة العامة لالا

سیما و أنها تتعلق بالمال العام و المصلحة العامة و المرفق العام و بالنظر إلى هذه الأهمیة
الجزائري العنایة الكبیرة و ذلك عند صدور أول قانون للصفقات العمومیة شرعأولاها الم

المتضمن 15/247و إلى غایة صدور المرسوم الرئاسي رقم 67/90بموجب الأمر رقم 
تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، حیث أقر هذا المرسوم إصلاحات هامة 

.لعامة في مواجهة المتعاملین معهاتدعم سلطات الإدارة ا
ولأجل إبراز ذلك تناولنا هذا الموضوع من خلال مذكرتنا التي عالجت إشكالیة 

؟، و العمومیةالصفقاتقانونفيللإدارةالاستثنائیةالسلطاتالجزائريالقانونعالجكیف
العقدتنفیذعلىالرقابةفيالادارةسلطاتذلك بتقسیمه إلى فصلین تطرق أولهما إلى 

.العقدوانهاءالعقوباتفرضفيالادارةسلطاتو ثانیهما وتعدیله

Résumé

Les marchés publics sont indéniablement parmi les plus
éminents contrats que l’administration publique conclue étant donné
du lien qu’il a avec les deniers publics, l’intérêt public et le service
public et la grande importance accordée par le législateur algérien et ce
dès la promulgation de l’ordonnance 67/90 jusqu'au décret présidentiel
67/90 portant organisation des marchés publics et les délégations du
service public qui a approuvé de réformes pertinentes soutenant
l’administration publique face à ses partenaires.

Le présent mémoire traite de ce sujet et tente de répondre à la
problématique suivante: Le législateur algérien a-t-il accordé au
service contractant les moyen légaux pour imposer son autorité à
l’opérateur contractant dans le cadre du décret 15/247? Nous l’avons
divisé en deux chapitres; le premier est consacré aux pouvoirs de
l’administration lors de contracter, quant au deuxième chapitre, il traite
des pouvoirs de l’administration dans la phase d’exécution.


